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  ملخص

إن أهم ما یحتاجه المستهلك قبل إبرام العقد وقبل أن یصدر القبول رداً على الإیجاب 

الصادر من التاجر هو المعلومات والبیانات الفنیة للسلعة أو الخدمة التي یعرضها التاجر في 

إعلانه عن السلعة أو الخدمة، ومع ظهور منتجات ذات تقنیة المتجر الافتراضي من خلال 

عالیة یصعب العلم بكل تفاصیلها علماً ینفي الجهالة ویصعب أیضاً الوصول إلى حالة الرضا 

المستنیر المتبصر من قبل المستهلك إلا من خلال خبیر یعرف دقائق وتفاصیل تلك السلعة أو 

الاهتداء بالقواعد الوقائیة في حمایة المستهلك الخدمة، الأمر الذي یستلزم معه ضرورة 

الإلكتروني قبل إبرام العقد، ولا یتأتى ذلك إلا من خلال التعرض لأحكام الإعلان التجاري 

الإلكتروني الكاذب والمضلل، وكذا الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد كوسیلة من وسائل 

 الحمایة الوقائیة.

المستهلك الإلكتروني، الإعلانات الكاذبة المضللة، الالتزام بالإعلام قبل  الكلمات الافتتاحیة:

  التعاقد.
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Preventive legal protection for the electronic consumer 

(A comparative study between Egyptian and French laws) 

Prepare 

Kamel Mohamed Ali Mohamed Amer*(1) 

Abstract 

The most important thing that the consumer needs before 

concluding the contract and before the acceptance is issued in response 

to the offer issued by the merchant is the information and technical data 

of the commodity or service that the merchant displays in the virtual 

store by announcing the commodity or service, and with the emergence 

of high-tech products it is difficult to know all its details. It negates 

ignorance and it is also difficult to reach a state of informed and 

insightful satisfaction by the consumer except through an expert who 

knows the minutes and details of that commodity or service, which 

necessitates the need to be guided by the preventive rules in protecting 

the electronic consumer before concluding the contract, and this can 

only be achieved through exposure to the provisions of the false and 

misleading electronic commercial advertisement, as well as the 

commitment to electronic information before contracting as a means of 

preventive protection. 

Keywords: Electronic consumer, misleading false advertising, obligation 

to inform before contracting. 
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  مقدمة:

كان من نتائج التطور التكنولوجي والتقدم التقني استحداث أسالیب جدیدة في الدعایة 

على  (SMS)والإعلان التجاري للسلع والخدمات عبر وسائل الاتصال الحدیثة كالرسائل النصیة 

، وهذه الدعایة تطورت یوماً بعد یوم Emailالتلیفون وأیضاً عبر البرید الإلكتروني أو الـ 

حق الإنسان في كل مكان وزمان، فما إن یفتح جهاز الحاسب الآلي الخاص به وأصبحت تلا

والمتصل بالشبكة العنكبوتیة (الإنترنت) حتى یجد سیلاً هائلاً من الإعلانات تغطي كل ما 

یحتاجه الإنسان، كل هذه الإعلانات وتلك الدعایة مصممة خصیصاً لجذب المستهلك وتغییر 

و متعاقد على السلعة أو الخدمة، ویبدعون في استمالة المستهلك إلیهم عقیدته، وعدم تركه إلا وه

بعمل ما یسمى بالأوكازیون الذي فیه یتم تخفیض الأسعار للسلع والخدمات بنسبة معینة وفي 

أوقات معینة من السنة، وبعضهم قد یلجأ إلى إغراء المستهلك بأنه إذا اشترى عدد معین من 

طیه واحدة أو أكثر مجاناً أو یخفض له السعر بنسبة معینة وهكذا، السلع أو الخدمات فإنه سیع

فلا ضیر من ذلك إذا كان الإعلان صادقاً غیر كاذب ولا مضلل وكانت الدعایة جادة، لكن 

العجب أن ینحرف المُعْلِن عن المسار الصحیح ویُدلي بإعلانات أو دعایة كاذبة ومضللة لجذب 

عاقد، ومن هنا أصبح الإعلان أداة طیعة في ید التاجر كأداة المستهلك بالخداع وحمله على الت

ترویجیة وتسویقیة للسلع والخدمات، والإعلان له قدرة عجیبة وتأثیر غیر محدود في إحداث 

تغییر عقیدة المستهلك وحثه على اتخاذ القرار بإبرام العقد واقتناء السلعة أو الخدمة المعروضة، 

ف الذي یوقع المستهلك في شباكه، ولئن كان للإعلان هذه ویمثل الإعلان الصائد المحتر 

الأهمیة التي تحیط المستهلك علماً بما یجب التعاقد علیه، فقد یشوبه غش وخداع وتضلیل 

للمستهلك من جانب التاجر المحترف مما یستوجب معه حمایته من ذلك الإعلان الكاذب 

مستهلك الإلكتروني وهو حمایته ضد المضلل، وهذا ما اختاره الباحث من وسائل حمایة ال

الإعلانات التجاریة الإلكترونیة الكاذبة والمضللة بحسبانها أول طرق اصطیاد المستهلك 

الإلكتروني، وهدف الباحث هو تسلیط الضوء على الإعلان الكاذب والمضلل والذي یجب أن 

بالإعلام قبل التعاقد  یتجنبه كل تاجر حتى لا یقع تحت طائلة القانون، وكذا تناول الالتزام

  والوقوف علیه كوسیلة وقائیة لحمایة المستهلك الإلكتروني.
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  أهمیة البحث وأهدافه: 

تبدو أهمیة هذا البحث من خلال بیان مدى كفایة الحمایة القانونیة للمستهلك الإلكتروني 

على شبكة الإنترنت وذلك من خلال القواعد العامة في القانون المدني المصري والفرنسي، 

وتسلیط الضوء على الإشكالیات المتعلقة بالإعلانات الكاذبة والمضللة، وأیضاً لفت نظر المشرع 

ي بما قد یكون من قصور تشریعي من وجهة نظر الباحث لتدارك ذلك في تعدیلات المصر 

التشریعات الخاصة بالحمایة القانونیة الوقائیة للمستهلك الإلكتروني، وأیضاً من أهداف هذا 

البحث وضع المستهلك الإلكتروني على الطریق الصحیح في حالة خرق التاجر للالتزام الملقى 

  ل الإعلان معبراً عن حقیقة السلعة أو الخدمة غیر كاذب ولا مضلل.  على عاتقه بأن یرس

  منهجیة البحث: 

سوف یقوم الباحث باتباع المنهج الوصفي التحلیلي الذي یقوم على تحلیل المعلومات 

وتجمیعها مع بعضها وكذا اتباع نظام القیاس في هذا المنهج، كما یتم اتباع المنهج المقارن الذي 

لمقارنة بین تشریعین أو أكثر لبیان أوجه الاتفاق والاختلاف في التشریعات المقارنة یعتمد على ا

ولإمكانیة الوصول إلى الوضع الأمثل للحمایة من وجهة نظر الباحث وإمكانیة الاستفادة منها 

  بالنسبة للمشرع الوطني.

  ومن أجل ذلك سوف یتم تقسیم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث كالتالي:  

  مفهوم المستهلك الالكتروني في الفقه والقضاء. مبحث الأول:(*) ال

  المفهوم الفقهي للمستهلك الإلكتروني. المطلب الأول: - 

  : المفهوم القضائي للمستهلك الإلكتروني.المطلب الثاني - 

  حمایة المستهلك الإلكتروني ضد الإعلانات الكاذبة والمضللة. (*) المبحث الثاني:

  هوم الإعلان الإلكتروني الكاذب والمضلل.مف المطلب الأول: - 

  الحمایة المدنیة للمستهلك ضد الإعلانات الكاذبة والمضللة. المطلب الثاني: - 

  : الإعلام الإلكتروني قبل التعاقد وسیلة وقائیة لحمایة المستهلك الإلكتروني.(*) المبحث الثالث

  ل التعاقد.مفهوم الالتزام بالإعلام الإلكتروني قب المطلب الأول: -

  التكییف القانوني للالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد. المطلب الثاني: -

   



٢٥٦ 
 

  المبحث الأول

  مفهوم المستهلك الإلكتروني 

  في الفقه والقضاء.

یتم دراسة مفهوم المستهلك الإلكتروني من خلال الإجابة على التساؤل التالي: هل تم 

وضع معاییر قانونیة فعالة لتحدید مفهوم المستهلك الإلكتروني؟ وهل المستهلك الإلكتروني 

یختلف عن المستهلك العادي من حیث ماهیته ومفهومه، وهل یتفق الفقه والقانون على إضفاء 

على الشخص الطبیعي فقط أم على الشخص المعنوي أیضاً؟، وللإجابة على صفة المستهلك 

  هذه التساؤلات یتم عرض الموضوع في المطالب التالیة: 

  المفهوم الفقهي للمستهلك الإلكتروني. المطلب الأول:

  : المفهوم القضائي للمستهلك الإلكتروني.المطلب الثاني

  لإلكتروني.المفهوم الفقهي للمستهلك ا المطلب الأول:

من خلال استقراء تعریفات المستهلك وجد أن له منهجان: الأول منهج موسع یعتبر  

المستهلك: "كل شخص یتعاقد بهدف الاستهلاك، أي بمعنى استعمال أو استخدام مال أو خدمة، 

حتى وإن كان هذا الشخص مهنیاً مادام یتصرف خارج اختصاصه المهني، كمن یشتري سیارة 

لمهني أو الشخصي"، أما الثاني: المنهج المضیق فیرى أن المستهلك هو: " كل لاستعماله ا

شخص یتعاقد بقصد إشباع حاجاته الشخصیة أو العائلیة، فأنصار هذا الاتجاه ركزوا على 

الهدف أو الغرض الذي یسعى إلى تحقیقه الشخص عند التعاقد في الحصول على السلعة أو 

  ) .١(تخدامه الشخصي دون المهني"الخدمة، كمن یشتري السیارة لاس

  

   

                                                           

، ٦٠٣یوسف المبیضین، الحمایة المدنیة للمستهلك في عملیة التعاقد الإلكتروني، ص  ) إبراهیم محمود١(

جامعة دار العلوم، كلیة الحقوق، بدون ناشر، وبدون سنة نشر، وانظر أیضاً: طارق كمیل، حمایة المستهلك 

) ٠) العدد (٠مجلد (في التعاقد عبر شبكة الإنترنت، دراسة مقارنة، مجلة الجامعة العربیة الأمریكیة للبحوث، 

  ، قسم القانون التجاري، كلیة الحقوق، الجامعة العربیة الأمریكیة.٦٧ص 
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  الفرع الأول

  المفهوم الفقهي للمستهلك الإلكتروني في فرنسا

یعتمد الفقه الفرنسي كلا الاتجاهین: الموسع والمضیق، وكان الاتجاه الموسع هو السائد 

منذ البدایة من أجل تحقیق العدالة، لكن جعل هذا المفهوم حدود قانون المستهلك هشة بشكل 

خاص، ومن أجل توفیر الیقین القانوني والدقة في هذا المجال، فقد رأى قانون الدعوى أنه من 

)، وأصبح الرأي ١المناسب العودة إلى وجهة النظر المقیدة للمستهلك على غرار قانون المجتمع(

الراجح في الفقه والقضاء الفرنسیین هو الاتجاه المضیق حیث یعتبر المستهلك في نظر الفقه 

لفرنسي هو: " كل من یتزود بسلع أو خدمات أیاً كانت وسیلة التعاقد لإشباع حاجیاته الشخصیة ا

أو العائلیة إذا لم تتعلق بأعمال مهنته سواء كان شخصاً طبیعیاً أم اعتباریاً، وسواء كان مهنیاً أم 

  ). ٢لا "(

  

  الفرع الثاني

  المفهوم الفقهي للمستهلك الإلكتروني 

  ريفي التشریع المص

الصادر عن وزارة  ٨٨٦في بادئ الأمر عرفه المشرع المصري بموجب القرار رقم 

م الخاص بإصدار اللائحة التنفیذیة وقانون حمایة ٢۰۰٦التجارة والصناعة المصریة سنة 

م في الباب الأول من الفصل الثاني في ٢۰۰٦لسنة  ٦٧المستهلك الصادر بموجب القانون رقم 

أنه: " كل شخص یقدم إلیه أحد المنتجات لإشباع احتیاجاته الشخصیة أو المادة الأولى منه على 

). وهذا یعني أن المشرع المصري قد ٣العائلیة أو یجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص"(

                                                           

  ) انظر:١(

Camille DUPIN, La notion de consommateur, p.6, Sous la direction de Madame 

Françoise LABARTHE, Université Paris-Sud, Faculté Jean Monnet, master 2- 

Droits de contrats, Année2013-2014. 

  ) انظر:٢(

J.P. Pizzio, L, introduction de la notion de consommateur en droit français, 

Dalloz, 1982, chr. P. 91. No 20. P. Gode, protection de consommateur et 

clauses abusives, Rev, trimdr, civ., 1978 P. 144. Cass. Civ., 15 Avril 1982, 

D. 1984, P.439. Cass. Civ., et 28 Avril J.1987, précité.  

، ٩٦) حنان مناصریة، تأصیل مدلول المستهلك الإلكتروني تشریعاً وقضاءً وفقهاً، دراسة مقارنة، ص ١(

م، وانظر أیضاً: ٢۰۱٨فبرایر  – ٢٢–مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة العدد  -مركز جیل البحث العلمي
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تبنى المنهج المضیق لتعریف المستهلك، فقد رأى أن المستهلك هو الشخص الذي یتعامل أو 

خدمة لاستعماله الشخصي دون المهني، وتجري إجراءات التعامل یتعاقد على شراء سلعة أو 

والتعاقد والاستلام عبر الشبكة العنكبوتیة أو ما یسمى بشبكات الاتصال الإلكترونیة. والشخص 

الذي یعد مستهلكاً وفقاً للقانون المصري قد یكون: "شخصاً طبیعیاً أو معنویاً یتلقى السلع أو 

لأغراض التجاریة ویستلمها مادیاً أو حكمیاً سواء بمقابل أو بدون الخدمات من المهني لغیر ا

)، إلا أن المشرع المصري عدل عن هذا المعنى ١مقابل عبر شبكات الاتصال الإلكترونیة"(

لسنة  ۱٨۱الضیق لتعریف المستهلك إلى معنى أوسع منه وأشمل في القانون الجدید رقم 

طبیعي أو اعتباري یقدم إلیه أحد المنتجات  حیث عرف المستهلك بأنه " كل شخص ،م٢۰۱٨

لإشباع حاجاته غیر المهنیة أو غیر الحرفیة أو غیر التجاریة، أو یجري التعامل أو التعاقد معه 

)، ویرى الباحث أن التعریف السابق للمستهلك في القانون المصري قد قصر ٢بهذا الخصوص"(

شباع احتیاجاته الشخصیة أو وبشكل واضح صفة المستهلك على الشخص الذي یسعى لإ

العائلیة، ومثل هذه الاحتیاجات لا یسعى إلیها إلا الشخص الطبیعي دون المعنوي، وهذه من 

مظاهر التضییق في تعریف المستهلك في القانون القدیم، أما القانون الجدید قد ضمن الشخص 

انون المصري كیان الاعتباري أو المعنوي صراحة بالنص علیه، لأن الشخص المعنوي في الق

قانوني یحتاج أیضاً للحمایة القانونیة كمستهلك معتبر، وفقاً للحاجات غیر المهنیة أو التجاریة أو 

الحرفیة. ویهیب الباحث بالمشرع المصري أن یكشف غموض عبارة: "المنتجات" ویوضح هل 

لذي یحرر السلعة هي للسلع فقط أم للسلع والخدمات، وبعد هذا العرض أرى:أن المنهج الموسع ا

أو الخدمة من أي قید حتى لو كانت ضمن مجال تخصص المستهلك یثقل كاهل الجهاز 

الإداري للدولة لأنه بذلك سوف ینشئ أجهزة لحمایة المستهلك في جمیع الحالات وهذ المنهج 

تهلكین،  على إطلاقه لایتوافق مع الدول الفقیرة التي لا تستطیع إنشاء الأجهزة الكافیة لحمایة المس

وكذلك المنهج المضیق الذي یقصر التعاقد على السلعة أو الخدمة التي لا تتعلق بمهنة 

                                                                                                                                                                      

م، دار النهضة ٢۰۱۰، الطبعة الأولى، ٧٩مد المرسي زهرة، الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة، ص مح

  العربیة. 

، في ضوء قانون حمایة المستهلك ۸۷) كوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستهلك الإلكتروني، ص ٢(

وذجي للتجارة الإلكترونیة معلقاً علیها المصري والتوجیهات الأوربیة والقانون الفرنسي وقانون الیونیسترال النم

بأحدث أحكام محكمة النقض المصریة والفرنسیة والمحاكم الاقتصادیة، الطبعة الثانیة، دار الجامعة الجدیدة، 

 م.۲۰۱٦الإسكندریة، عام 

 ،١م، الباب الأول، التعریفات، مادة ٢۰۱٨لسنة  ۱٨۱) أسامة أنور، قانون حمایة المستهلك الجدید رقم ٣(

م، والصادر ٢۰۱٨، سلسلة القوانین والتعدیلات القانونیة الجدیدة، دار العربي للنشر والتوزیع، ٣ص 

 م. ٢۰۱٨سبتمبر  ۱٣(تابع) في  ٣٧بالجریدة الرسمیة، العدد 
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المستهلك أو بشئون تجارته، فیه ظلم للمستهلك وقصور تشریعي بین، فلو أن محامیاً تعاقد على 

 شراء جهاز كمبیوتر مثلاً لكتابة المذكرات والدعاوى التي تخص مكتبه، فإنه بذلك لا یحظى

بالحمایة القانونیة المقررة للمستهلك ولا یعد في نظر القانون مستهلكاً، لأن تعاقده متعلق بمهنته 

أو بحرفته، أما إذا تعاقد على شراء نفس الجهاز لاستعماله الشخصي أو العائلي فإنه یحظى 

الواضح، إذ  بالحمایة القانونیة المقررة للمستهلك ویعد في نظر القانون مستهلكاً، وهذا من الخلط

أن المحامي في الحالتین لا یعرف أسرار السلعة المبیعة (جهاز الكمبیوتر)، ولیست ضمن مجال 

تخصصه، فكیف یحظى بالحمایة في وضع دون الآخر. لذلك یرى الباحث أنه من الأوفق 

والأنسب تشریعیاً أن یتم تعریف المستهلك الإلكتروني كالتالي: " هو كل شخص طبیعي أو 

یتعاقد على شراء أو استئجار أو اقتراض أو انتفاع أو استعمال سلعة أو خدمة لا تدخل  معنوي

ضمن مجال تخصصه، لإشباع احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة أو المهنیة، أیاً كانت وسیلة 

التعاقد، شریطة ألا ینوي إعادة تسویقها أو بیعها، وألا تكون لدیه درایة كافیة بإصلاح عیوبها". 

بذلك أن هذا التعریف یحقق الهدف المنشود للقانون من حمایة الطرف الضعیف قلیل  ونرى

الخبرة والمعرفة والدرایة، ویحقق أیضاً الحكمة من الحمایة التي فرضها القانون ویعید التوازن 

  العقدي إلى نصابه. 

  

  المطلب الثاني

  هوم القضائي للمستهلك الإلكترونيالمف

القضاء وجد أنها تتفق مع أحكام الفقه في اعتمادها كلا الاتجاهین من استعراض أحكام 

بین الموسع والمضیق في مفهوم المستهلك، وتضاربت الأحكام بینهما، فعلى سبیل المثال بالنسبة 

لأحكام القضاء الفرنسي، تبنت الغرفة المدنیة الأولى بمحكمة النقض الفرنسیة المفهوم الواسع في 

م حیث أثبتت الحمایة للشخص المعنوي ضد الشروط التعسفیة ۱۹۹۲و مای ۱۰قرارها رقم 

المدرجة في العقد، وتدور تلك الأحداث حول قیام شركة تجاریة تعمل في مجال العقارات بالتعاقد 

لشراء جهاز إنذار لحمایة مواقعها، وكان البائع قد وضع شروطاً تعاقدیة تعسفیة تمنع المشتري 

و التعویض، ووجد أن الجهاز كان معیباً، فأبطلت المحكمة هذه الشروط من المطالبة بالإبطال أ

)، مما سبق یتبین أن القضاء الفرنسي اعتبر أن ١على أساس أنها تعسفیة وقضت بالإبطال(

                                                           

، ۰۸-۳۱) یوسف الزوجال، المفهوم القانوني للمستهلك، دراسة تحلیلیة مقارنة على ضوء القانون رقم ١(

م، ۲٠۱۳جلة القضاء المدني، سلسلة دراسات وأبحاث، الناشر: زكریا العماري، عام ، منشورات م٤٠ص 

المتعلق بحمایة المستهلك  ٠۳/٠۹وانظر أیضاً: صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم 

والبحث ، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي ۱۹٠من  ۳٦وقمع الغش، ص 
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المستهلك، والمهني الذي تعاقد على شيء یجهله وخارج عن اختصاصه المهني، هما في كفة 

سلعة أو خدمة تخرج عن اختصاصه یكون في نفس حالة  واحدة، باعتبار أن المتعاقد على أي

الجهل التي یتصف بها المستهلك التقلیدي، ویجب أن یستفید من الحمایة، إذ أن العلة في بسط 

الحمایة للمستهلك كونه ضعیف في مواجهة المهني المحترف الذي یتمتع بالخبرة والمعرفة التامة 

المهني أو التجاري، ولكن سرعان ما عدل القضاء  التي تؤهله لإبرام العقد في نطاق تخصصه

الفرنسي عن تبنیه المنهج الموسع، الذي بمقتضاه بسط الحمایة على المتعاقد المهني الذي تعاقد 

على سلعة أو خدمة تخرج عن مجال تخصصه، إلى المنهج المضیق الذي لا یعتبر الشخص 

بحرفته أو مهنته أو نشاطه التجاري لإشباع  مستهلكاً إلا إذا تعاقد على سلعة أو خدمة لا تتعلق

حاجاته الشخصیة والعائلیة فقط، حتى ولو كان یجهل عیوب السلعة أو الخدمة محل التعاقد، 

نوفمبر  ۲٤ومما یدلل على ذلك مسلك الغرفة المدنیة الأولى بمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

لاستهلاك الفرنسي، وكان موضوع من تقنین ا ۱۳۲/۱م، حیث رفضت تطبیق المادة ۱۹۹۳سنة 

)، ١الدعوى: عقد بیع لشجیرات التفاح بین صاحب المشتل والمزارع الذي زرع هذه الشجیرات(

ویبدو أن القضاء الفرنسي في هذا المسلك رأى أن المزارع في هذه الحالة لا یستحق بسط 

ه المهني، وتبنى المفهوم الحمایة القانونیة علیه مادام قد تعاقد على شيء له صلة مباشرة بنشاط

الضیق للمستهلك، وهو ما استقر علیه القضاء الفرنسي مسایرة لمعظم التشریعات الخاصة 

  بحمایة المستهلك والتوجیهات الأوربیة وغیرها من أحكام القضاء.

   

                                                                                                                                                                      

، كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، ۱العلمي، جامعة قسطنطینیة 

 م.۲٠۱٤- ۲٠۱۳تخصص قانون أعمال، السنة الجامعیة 

، جامعة ۱۳) عبد االله ذیب عبد االله محمود، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، ص ٢(

وطنیة، كلیة الدراسات العلیا، نابلس، فلسطین، قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول النجاح ال

م، وانظر أیضاً: معروف عبدالقادر، الآلیات القانونیة ۲٠٠۹على درجة الماجستیر في القانون الخاص، 

جامعة عبد الحمید بن   ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،۳۱لحمایة صحة المستهلك، دراسة مقارنة، ص 

بادیس مستغانم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون 

 م. ۲٠۱۷-۲٠۱٦المدني الأساسي، عام 



٢٦١ 
 

  المبحث الثاني

  حمایة المستهلك الإلكتروني 

 ضد الإعلانات الكاذبة والمضللة

الخاصة بالممارسات المخلة في المعاملات التجاریة فإنها تعتبر النواة أیاً كانت التسمیة 

التي یتم الاعتماد علیها في التعرف على مفهوم الإعلان الإلكتروني الكاذب أو المضلل، ومن 

خلال معرفة الممارسات التجاریة غیر العادلة أو غیر النزیهة أو المضللة یتم التعرف على 

ي الإعلانات التجاریة، وعلیه ینبغي معرفة ماهیة الإعلان الإلكتروني أشكال الكذب والتضلیل ف

  الكاذب والمضلل

  

  المطلب الأول

  مفهوم الإعلان الإلكتروني الكاذب والمضلل

لبیان مفهوم الإعلان الإلكتروني الكاذب یتم أولاً معرفة الكذب، والكذب هو: "تزییف 

قیقة أو تزییفها بهدف تضلیل من یقع ضحیة الحقیقة، فالكذب عمل عمدي یقوم على إخفاء الح

)، والإعلان ١له، ویحتوي على عنصرین: المادي: تزییف الحقائق، المعنوي: بقصد الغش" (

المضلل یكون ناتجاً عن ممارسة تجاریة غیر نزیهة أو غیر عادلة، وخداع من شأنه أن یوقع 

لكذب والتضلیل في الإعلان المستهلك في غلط ویعیب إرادته، وفي بعض التشریعات یستوي ا

حیث إن كلاهما یوقع المستهلك في غلط، والحقیقة أن التضلیل ناتج عن الخداع والخداع أعم 

  وأشمل من الكذب فكل كذب من الخداع ولیس كل خداع من الكذب. 

  

  الفرع الأول

  مفهوم الإعلان الإلكتروني الكاذب.

ینبغي تناول تعریفه من خلال الفقه وللوقوف على مفهوم الإعلان الإلكتروني الكاذب 

  والتشریع:

   

                                                           

، مجلة الاقتصاد ١٨، ص اجهة الإعلانات الکاذبة والمضللةوفي م كحمایة المستهل) فكري حلمي البنا، ١(

  ، الناشر: نادي التجارة. ٢٠٠٩، یولیو ٦٢٩لعدد والمحاسبة، ا
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  الغصن الأول

  مفهوم الإعلان الإلكتروني الكاذب 

  في الفقه

عرف جانب من الفقه الإعلان الكاذب بأنه ذلك: "الإعلان الذي یتضمن بیانات غیر 

)، وهو تعریف مختصر یوضح ماهیة ١حقیقیة بشكل یُعرض المخاطبین به إلى الخداع"(

الإلكتروني الكاذب واستجلاء صفة الكذب في الإعلان الإلكتروني بأنها البیانات غیر الإعلان 

الحقیقیة والتي تذكر في الإعلان الإلكتروني، كما عرفه جانب آخر من الفقه بأنه: هو ذلك 

أو مقدم خدمة) باستخدام ألفاظ وعبارات كاذبة  –الإعلان الذي یقوم فیه المعلن (سواء كان تاجراً 

الخصائص والممیزات الجوهریة للسلعة أو الخدمة المعلن عنها إلكترونیاً، بما یؤدي إلى حول 

)، وهذا ٢إیقاع المستهلك في خداع إعلاني یدفعه إلى التعاقد أو یزید من إقباله على التعاقد" (

ف أن التعریف یعتبر أكثر شمولیة إلا أنه ینقصه جزالة الألفاظ وغزارة المعاني وكان أولى بالتعری

یذكر العنصر المادي والمعنوي للإعلان الكاذب وهو تزییف الحقائق بهدف الخداع أو الغش، 

وعلیه فقد عرفه جانب آخر من الفقه بأنه: "ادعاء أو زعم مخالف للحقیقة الهدف منه تضلیل 

المستهلك عن طریق تزییف الحقیقة أو إصدار تأكیدات غیر صحیحة أو غیر مطابقة 

ذا التعریف جمع بین الشمولیة وجزالة الألفاظ وركز على العنصر المادي والمعنوي )، وه٣للواقع"(

  للإعلان الإلكتروني الكاذب.

   

                                                           

) عبد الرؤف حسن أبو الحدید، الحمایة القانونیة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، دراسة مقارنة، ١(

م، نقلاً عن: عمر محمد عبد ٢٠١٩، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، المنصورة، مصر، ٢٠١ص 

، منشأة المعارف، ١٢٧للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، ص الباقي، الحمایة المدنیة 

  م.  ٢٠٠٤الإسكندریة، 

، دار النهضة ٤١) انظر: أحمد عبد التواب محمد بهجت، الحمایة القانونیة للمستهلك الالكتروني، ص ٢(

المستهلك الإلكتروني، المرجع م، وانظر أیضاً: كوثر سعید عدنان خالد، حمایة ٢٠١٠العربیة، القاهرة، ط 

  .١٨٧السابق، ص 

، جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس، كلیة ٣٦) ملیكة جامع، حمایة المستهلك المعلوماتي، ص ٣(

الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، القانون 

م، نقلاً عن: موفق حماد عید، الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود ٢٠١٨-٢٠١٧الخاص، السنة الجامعیة 

  ٥٩التجارة الإلكترونیة، ص 
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  الغصن الثاني

  مفهوم الإعلان الإلكتروني الكاذب في التشریع.

  مفهوم الإعلان الإلكتروني الكاذب في فرنسا:   أولاً:

جد تعریفاً للإعلان الإلكتروني الكاذب إلا بالنظر إلى التشریع الفرنسي في هذا الشأن لم ن

بعض الممارسات التجاریة المحظورة وغیر العادلة والمضللة المتناثرة في القوانین ولكن الفقه 

 Code de laالفرنسي آثر أن یجمعها في قانون المستهلك أو كود الاستهلاك

consommation  في الجزء التشریعي الجدید في المواد منL121-1  حتىL121-7 لكن ،

أیاً كان فالإعلان یعتبر من ضمن الممارسات التجاریة والتي نظمها ذلك التشریع باستفاضة، ففي 

تنص على أن: "الممارسات التجاریة غیر العادلة محظورة، وتعتبر  L121-1المادة رقم 

ا قامت بتعدیل الممارسة التجاریة غیر عادلة عندما تكون مخالفة لمتطلبات الاجتهاد المهني وإذ

أو من المحتمل أن تغیر بطریقة جوهریة السلوك الاقتصادي للمستهلك الذي یتم إبلاغه بشكل 

)، ثم أردف ذلك بالممارسات التجاریة التسویقیة الخادعة ١طبیعي ویقظة ونصح بشكل معقول" (

إحدى "تكون الممارسة التجاریة مضللة إذا ارتكبت في  حیث تنص على أن L121-2في المادة 

عندما تخلق ارتباكاً مع سلعة أو خدمة أخرى أو علامة تجاریة أو اسم  - ١الحالات التالیة: 

عندما تكون مبنیة على ادعاءات أو مؤشرات أو  -٢تجاري أو علامة ممیزة أخرى لمنافس. 

عروض زائفة أو ذات طبیعة مضللة تتعلق بعنصر أو أكثر من العناصر التالیة: أ) وجود السلعة 

وهي: صفاتها  ،الخدمة أو توافرها أو طبیعتها؛ ب) الخصائص الأساسیة للسلعة أو الخدمةأو 

الجوهریة وتكوینها وملحقاتها وأصلها وكمیتها وطریقتها وتاریخ الصنع وشروط استخدامها ومدى 

وكذلك النتائج والخصائص  ،وخصائصها والنتائج المتوقعة من استخدامها ،ملاءمتها للاستخدام.

سیة للاختبارات وعملیات التفتیش التي تتم على السلعة أو الخدمة؛ ج) السعر أو طریقة الرئی

احتساب السعر والطبیعة الترویجیة للسعر وشروط البیع ودفع وتسلیم السلعة أو الخدمة. د) 

خدمة ما بعد البیع، الحاجة إلى الخدمة، قطع الغیار، الاستبدال أو الإصلاح؛ هـ) نطاق التزامات 

هویة وخصائص واستعدادات  -عْلِن أو طبیعة أو عملیة أو سبب بیع أو تقدیم الخدمات؛ والمُ 

عندما لا یتم تحدید الشخص  - ٣وحقوق المهنیین؛ ز) التعامل مع الشكاوى وحقوق المستهلك؛ 

الذي یتم تنفیذه نیابة عنه بشكل واضح"، وواضح من المادتین السابقتین أنهما ذكرتا الإعلان 

                                                           

  انظر:-) ١(
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ي فحواه أو مجمله لأن الأشیاء التي ذُكِرَت في المادتین مرتبطة ارتباطاً شدیداً الكاذب ف

بالإعلان، حینما یوجد الارتباك بین السلع والخدمات والعلامات والأسماء التجاریة للتجار أو 

المنافسین، وحینما نكون أمام ادعاءات أو مؤشرات أو عروض زائفة أو ذات طبیعة مضللة 

ر الأساسیة والجوهریة للسلع أو الخدمات واستغلال الضعف العقلي والجسدي تتعلق بالعناص

للمستهلك فهذا من عمل الإعلان الكاذب الذي یتسبب في كل هذه الأشیاء المخالفة لمتطلبات 

الاجتهاد المهني والنظام العام والآداب والتشریعات والتي توقع المستهلك في الغلط وتضلله، 

صاغ الممارسات التجاریة التسویقیة الكاذبة والخادعة والمضللة بهذه  وطالما أن المشرع قد

الطریقة التي تثبت خطورة الإعلانات التجاریة وأثرها على الاقتصاد فكان أحرى به أن یزین هذه 

الصیاغة بتعریف جامع مانع للإعلان الإلكتروني الكاذب والمضلل، وأیاً كانت التسمیة فالتشریع 

ق المستهلك في مدونة الاستهلاك وفرض عقوبات لمخالفة المعلن للممارسات الفرنسي ضمن حقو 

التجاریة النزیهة، وثبتت المسئولیة المدنیة على الأشخاص الاعتباریین الذین یدیرون موضوع 

نشر مثل هذه الممارسات وأیضاً وكالة الإعلان التي یثبت مشاركتها في الرسالة الإعلانیة 

  الكاذبة والمضللة.

  مفهوم الإعلان الإلكتروني الكاذب في التشریع المصري:   یاً:ثان

م، ١٩٥٦لسنة  ٦٦إن المشرع المصري وهو بصدد تنظیم الإعلانات أصدر القانون رقم 

وفي المادة الأولى منه عرف الإعلان إلا أن هذا التعریف لم یكن مواكباً للتطورات الهائلة التي 

قدیماً لا یرقى إلى المعنى المراد في ظل الثورة المعلوماتیة تحدث یومیاً، فعرف الإعلان تعریفاً 

الحادثة، فجاء بأشیاء مادیة ثابتة مثل التركیبة ولوحة الخشب والمعدن والورق والقماش 

والبلاستیك والزجاج وغیرها من الأشیاء التي تثبت في الطریق العام یراها الناس من خلال وسائل 

المشرع المصري آنذاك أن الإعلان سیتطور تطوراً مذهلاً بهذه  المواصلات، فلم یكن یدور بخلد

الدرجة، ویهیب الباحث بالمشرع المصري أن یتناول هذا القانون بالتعدیل لیواكب التطورات 

الحدیثة ویكون بحق معبراً عن المستهلك وتعاقداته في العصر الحدیث، ثم صدر القانون الجدید 

م، وأورد القانون الجدید إضافات جدیدة تنم عن رغبة ٢٠١٨لسنة  ١٨١لحمایة المستهلك رقم 

حقیقیة للمشرع المصري في مواكبة التطورات الحدیثة، ومن الإضافات التي أوردها المشرع 

المصري على سبیل المثال لا الحصر: موضوع التعاقد عن بعد عبر الشبكة الدولیة للمعلومات، 

مهور بواسطة أي وسیلة إعلامیة، والأهم من ذلك والمسابقات الإعلامیة التي تعرض على الج

كله: "السلوك الخادع" في مجال الإعلانات أو الدعایة، والملفت للنظر أن المشرع ذكر السلوك 

الخادع بدلاً من الكاذب، ولقد كان المشرع المصري موفقاً في تعبیره بـ "السلوك" بدلاً من 

الإعلان، فالإعلان الكاذب لا یصدر إلا عن "الإعلان"، لأن السلوك أشمل وأعم وأوقع من 

سلوك خادع، والخداع یشمل الكذب ولیس العكس، والخداع یحتاج إلى مهارات ذهنیة ووسائل 



٢٦٥ 
 

احتیالیة عالیة لیتمكن بها المعلن أو التاجر أو مزود الخدمة من تضلیل المستهلك وحثه على 

رف القوي في العلاقة التعاقدیة وسماه التعاقد، ولذلك كان المشرع المصري مدركاً ما بنفس الط

سلوكاً خادعاً وعرفه بأنه: "كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن یؤدي إلى 

)، ١خلق انطباع غیر حقیقي أو مضلل لدى المستهلك، أو یؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط" (

ورد أو المعلن بتجنب أي سلوك ثم تحدث في المادة التاسعة من نفس القانون عن التزام الم

خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الجوهریة أو الأساسیة 

للسلعة أو الخدمة، ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن القانون الجدید قد ألزم المورد بعمل 

عیب في السلعة، وأن ینشر إعلان مغایر للإعلان الكاذب الذي تم البیع بناءً علیه ثم تبین وجود 

) من هذا القانون ما ١٩الإعلان المصحح في وسائل الإعلام المختلفة، حیث أدرج في المادة (

 المنتج في بوجود عیب علمهأو كتشافه نصه: "یلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أیام من ا

 بصحة الإضرار العیب شأن من نكا فإن ،لمحتملةا وبأضراره العیبز بهذا لجهاا یبلغ أن

الجهاز بهذا العیب فور اكتشافه أو علمه به، وأن  یبلغ بأن المورد التزم سلامته، أو المستهلك

یعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل علیه، وأن یحذر المستهلكین من استخدامه بالنشر في 

بإصلاح العیب أو  وسائل الإعلام المختلفة. ویلتزم المورد في أي من الأحوال المشار إلیها،

)، وهذا ٢باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قیمته دون أي تكلفة إضافیة على المستهلك...." (

یعني أن المورد ملتزم بإبلاغ جهاز حمایة المستهلك فور اكتشاف العیب والتوقف عن إنتاج 

ان من نتیجته المنتج وتحذیر المستهلكین عن طریق نشر إعلان مصحح للإعلان الكاذب الذي ك

التعاقد على هذه الصفقة، ویكون النشر في وسائل الإعلام المختلفة، والتزامات المورد في هذا 

الشأن تعد مخالفة للقواعد العامة في القانون المدني وبخاصة قانون العقود، حیث أنها التزامات 

ع أو المورد فإن تقع على عاتق المشتري ولیس البائع، وكون هذه الالتزامات تحدث من البائ

القانون المنوط به حمایة المستهلك هو الذي أوجب علیه ذلك وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أیام 

  لیراجع المورد نفسه ویلتزم بما ألزمه به القانون.

   

                                                           

) ١، مادة (٤، المرجع السابق، ص ٢٠١٨لسنة  ١٨١) أسامة أنور، قانون حمایة المستهلك الجدید رقم ١(

  .١٠بند رقم 

، ١١-١٠، المرجع السابق، ص ٢٠١٨لسنة  ١٨١) أسامة أنور، قانون حمایة المستهلك الجدید رقم ٢(

  .١٩مادة رقم 
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  الفرع الثاني

  مفهوم الإعلان الإلكتروني المضلل

تعریفه من خلال الفقه وللوقوف على مفهوم الإعلان الإلكتروني المضلل ینبغي تناول 

  والتشریع:

  

  الغصن الأول

  مفهوم الإعلان الإلكتروني المضلل 

 في الفقه

الإعلان الإلكتروني المضلل یعتمد على طرق احتیالیة خادعة لجذب المستهلك والتأثیر 

النفسي علیه لإقناعه بالتعاقد على السلعة أو الخدمة، ومن مطالعة أقوال الفقهاء في تعریف 

الإلكتروني المضلل وجد أنها تدور في نفس الفلك ومعظمها أقوال متقاربة، فقد عرفه  الإعلان

دي إلى جانب من الفقه بأنه: "هو الذي یكون من شأنه خداع المستهلك، أو یمكن أن یؤ 

)، وعرفه جانب آخر من الفقه بأنه: "الإعلان الذي یسعى إلى خداع المستهلك أو من ١(ذلك"

ذلك، حتى وإن خلا من بیانات كاذبة إلا أنه یصاغ بعبارات أو مشاهد الممكن أن یؤدي إلى 

)، ومن هذا التعریف یتبین أن الإعلان الإلكتروني المضلل لا یتخذ ٢تؤدي إلى خداع المتلقي" (

الكذب وسیلة وإنما یعتمد على الخداع الذي یؤثر به نفسیاً على المتلقي ویوقعه في خطأ أو غلط 

اقد على السلعة أو الخدمة المقدمة من أهم الأولویات بالنسبة للمستهلك، على وبالتالي یجعل التع

أننا لا ینبغي أن نعتقد أن الإعلان المضلل خالي تماماً من الكذب، بل هو مليء بالكذب 

المخفي بالخداع ولذلك تكمن خطورته في ذلك وكما قلنا سابقاً أن الخداع یتضمن الكذب ولیس 

للعیان أنه ادعاء مخالف للحقیقة والواقع ویسهل اكتشافه، أما الخداع العكس، فالكذب واضح 

فیستعمل صاحبه طرقاً تلبس على المتلقي وتجعله في حالة خلط، والإعلان الإلكتروني المضلل 

من الممارسات التجاریة غیر العادلة ویستهدف فئة معینة من المستهلكین المعرضین للخطر 

                                                           

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ١٥١المستهلك في العقد الإلكتروني، ص ) خالد ممدوح إبراهیم، حمایة ١(

م، نقلاً عن: أبو العلا علي النمر، نحو تعزیز حمایة المستهلك في مواجهة انهیار الحدود الجغرافیة ٢٠١٩

الطبعة ، ٢٠٩للإعلام، الموضوع السابع في مؤلف المشكلات العملیة والقانونیة في التجارة الإلكترونیة، ص 

  م٢٠٠٤الأولى 

) علاء عمر محمد الجاف، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، دراسة ٢(

م، نقلاً عن: أحمد السعید الزقرد، الحمایة ٢٠١٧، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى،١٣١مقارنة، ص

  ١٧٠یتي والمقارن، ص القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكو 
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ي، وبالتالي یمكن اعتبار الإعلان عادلاً إذا كان موجهاً إلى بسبب الضعف العقلي أو الجسد

الأشخاص المعقولین عادة، أما إذا تم توجیهه إلى أشخاص یعانون من إعاقة ذهنیة بسبب 

)، ولا یفوتنا أن نذكر ١ضعفهم أو عمرهم أو أنهم من السذج فإنه یعتبر مضللاً أو غیر عادل (

ضلل لا یختلف عن الإعلان التقلیدي الكاذب والمضلل أیضاً أن الإعلان الإلكتروني الكاذب والم

إلا من خلال الوسیلة المستخدمة سواء كانت عبر الشبكة العنكبوتیة أو من خلال أي وسیلة 

أخرى من وسائل الاتصال الحدیثة، فكل ما یسري على الإعلانات التقلیدیة یسري بالتبعیة على 

الإعلانات الإلكترونیة أكثر عرضة للتلاعب بها عن الإعلانات الإلكترونیة وأكثر حیث أن 

غیرها من الإعلانات التقلیدیة، والذي یمیل إلیه الباحث من التعریفات الخاصة بالإعلان 

الإلكتروني المضلل هو أنه: "ذلك الإعلان الذي یغالي في وصف السلعة أو الخدمة بطریقة 

علن عنها عبر شبكة الإنترنت بقصد دفع تخدع المتلقي وتُجمل سوءات السلعة أو الخدمة الم

)، ونظراً لخطورة الإعلان الإلكتروني المضلل ٢المتلقي إلى التعاقد تحت تأثیر الغش والتضلیل" (

فإن التشریعات تسارعت في التحذیر منه وسن العقوبات التي تردع كل من تسول له نفسه اتخاذ 

  الممارسات التجاریة غیر النزیهة دیدناً له.

  ن الثانيالغص

  مفهوم الإعلان الإلكتروني المضلل 

  في التشریع.

  أولاً: مفهوم الإعلان الإلكتروني المضلل في فرنسا: 

سبق وأن ذكرنا أن المشرع الفرنسي لم یذكر تعریف الإعلان المضلل وإنما ذكر 

الممارسات التجاریة المضللة وجمعها من القوانین المتناثرة في قانون المستهلك أو كود 

الاستهلاك، وكان المشرع الفرنسي في هذا الشأن أكثر إسهاباً وتوفیقاً من غیره من المشرعین، 

 L121-1تجاریة التسویقیة الكاذبة والخادعة والمضللة في المواد من رقم فذكر الممارسات ال

): مخالفة متطلبات الاجتهاد المهني، ٣وخلاصة هذه الممارسات ما یلي ( L121-4حتى رقم 

                                                           

  ) انظر: محاضرة عن الإعلانات المضللة في القانون الفرنسي موجودة على الرابط التالي:١(

https://defense-du-consommateur.ooreka.fr/astuce/voir/601647/publicite-

mensongere 

) عبد الرؤف حسن أبو الحدید، الحمایة القانونیة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، المرجع السابق، ٢(

، نقلاً عن: عبد الفتاح بیومي حجازي، حقوق الملكیة الفكریة وحمایة المستهلك في عقود التجارة ٢٠٨ص 

  م.٢٠٠٨نونیة، ، دار الكتب القا١٠٣الإلكترونیة، ص 

  ):L121-4حتى  L121-1انظر في ذلك (المواد من -) ١(
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استهداف فئة معینة من المستهلكین أو مجموعة من المستهلكین المُعَرَضِین لضعف عقلي أو 

و خدمة أخرى أو علامة تجاریة أو اسم تجاري أو علامة ممیزة جسدي، وخلق ارتباك مع سلعة أ

أخرى لمنافس، وأن تكون مبنیة على ادعاءات أو مؤشرات أو عروض زائفة أو ذات طبیعة 

مضللة تتعلق بعنصر أو أكثر من العناصر الجوهریة للسلعة أو الخدمة، وإغفال أو إخفاء أو 

أو عندما لا یشیر المعلن عن نیته التجاریة  ،لائقةتقدیم بطریقة غیر مفهومة أو غامضة أو غیر 

الحقیقیة، حذف معلومات جوهریة، والادعاء كذباً بالتوقیع على مدونة السلوك، عرض شهادة أو 

علامة جودة أو ما یعادلها دون الحصول على الترخیص اللازم، وتأكید المحترف خلال 

افقة علیه أو علیها أو السماح بها من قبل ممارساته التجاریة أن منتجًا أو خدمة قد تمت المو 

هیئة عامة أو خاصة عندما لا یكون هذا هو الحال أو الامتثال لشروط الموافقة أو التفویض 

المستلم، وعرض شراء المنتجات أو تقدیم الخدمات بسعر محدد، وبعد ذلك رفض تقدیم المادة 

ذه المنتجات أو الخدمات أو تسلیمها التي تم الإعلان عنها للمستهلكین، ورفض تلقي طلبات له

أو تقدیمها في غضون فترة زمنیة معقولة، وتقدیم عینة معیبة بغرض الترویج لمنتج أو خدمة 

مختلفة، الإعلان زوراً بأن المنتج أو الخدمة ستكون متاحة فقط لفترة محدودة للغایة أو أنها 

من أجل الحصول على قرار ستكون متاحة فقط في ظل ظروف خاصة لفترة محدودة للغایة 

فوري وحرمان المستهلكین من فرصة أو وقت كافٍ لاتخاذ قرار مستنیر، والإعلان أو إعطاء 

الانطباع بأن بیع المنتج أو تقدیم الخدمة قانوني عندما لا یكون كذلك، الإدلاء ببیانات غیر 

ض لها المستهلك من دقیقة من الناحیة المادیة فیما یتعلق بطبیعة ومدى المخاطر التي یتعر 

حیث سلامته الشخصیة أو سلامة أسرته إذا لم یشتري المنتج أو الخدمة، والترویج لمنتج أو 

وذلك لتشجیع المستهلك عمداً على التفكیر  ،خدمة مماثلة لتلك الخاصة بمورد آخر محدد بوضوح

لإعلان عن أن في أن المنتج أو الخدمة تأتي من هذا المورد عندما لا یكون الأمر كذلك، وا

المحترف على وشك التوقف عن أنشطته أو تأسیسها في مكان آخر عندما لا یكون الأمر كذلك، 

التأكید على أن المنتج أو الخدمة تزید من فرص الفوز في ألعاب الحظ، التأكید كذبًا على أن 

ت، وتوصیل المنتج أو تقدیم الخدمات من المرجح أن یعالج الأمراض أو الاختلالات أو التشوها

معلومات غیر دقیقة مادیاً عن ظروف السوق أو عن إمكانیات العثور على منتج أو خدمة 

بهدف تشجیع المستهلك على الحصول علیها في ظروف أقل ملاءمة من ظروف السوق العادیة، 

وهذه الممارسات التي ذكرت إنما هي على سبیل المثال لا الحصر، فإذا حدثت واحدة أو أكثر 

الممارسات وغیرها التي ذكرت في القانون فإنه یعتبر ذلك ممارسة تجاریة غیر عادلة أو  من هذه

 غیر نزیهة أو كاذبة أو مضللة وتستأهل العقوبات المذكورة في هذا القانون.

                                                                                                                                                                      

Code de la consommation, Op. Cit,p. 8-10 
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  ثانیاً: مفهوم الإعلان الإلكتروني المضلل في التشریع المصري: 

لإعلان الإلكتروني الكاذب أو المضلل ذكرنا سابقاً أن المشرع المصري لم یذكر تعریف ا

م أو في قانون حمایة المستهلك الجدید رقم ١٩٥٦لسنة  ٦٦سواء في قانون تنظیم الإعلانات رقم 

م ولكنه ذكر السلوك الخادع في البند العاشر من المادة الأولى من قانون ٢٠١٨لسنة  ١٨١

لإلكتروني المضلل والكاذب أیضاً، حمایة المستهلك الجدید، والسلوك الخادع هو نهج الإعلان ا

وهو أمر محمود للمشرع المصري ذكره السلوك الخادع بدلاً من الإعلان الكاذب أو المضلل، 

فالكذب والتضلیل یستخلص من خلال السلوك الخادع، وفي المادة التاسعة من نفس القانون ذكر 

و المعلن بتجنب أي سلوك خادع، التزام المورد بتجنب السلوك الخادع حیث قال: "یلتزم المورد أ

طبیعة السلعة أو صفاتها  - ١وذلك متى انصب هذا السلوك على أي من العناصر التالیة: 

مصدر السلعة، أو وزنها، أو حجمها، أو  - ٢الجوهریة أو العناصر التي تتكون منها أو كمیتها. 

لها، أو محاذیر طریقة صنعها، أو تاریخ إنتاجها، أو تاریخ صلاحیتها، أو شرط استعما

السعر أو كیفیة أدائه،  - ٤خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.  - ٣استخدامها. 

ویدخل في ذلك أي مبالغ یتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قیمة الضرائب المضافة. 

ها نوع الخدمة ومكان تقدیمها ومحاذیر استخدام - ٦جهة إنتاج السلعة أو تقدیم الخدمة.  -٥

شروط التعاقد  - ٧وصفاتها الجوهریة سواء انصبت على نوعیتها أو الفوائد من استخدامها. 

الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي  -٨وإجراءاته، وخدمة ما بعد البیع، والضمان. 

العلامات التجاریة أو البیانات أو الشعارات.  -٩حصل علیها المنتج أو السلعة أو الخدمة. 

الكمیات المتاحة من المنتجات.  - ١١وجود تخفیضات على السعر على خلاف الحقیقة.  - ١٠

)، ومن خلال هذه المادة والتعریف ١ویجوز للائحة التنفیذیة لهذا القانون إضافة عناصر أخرى"(

السابق للسلوك الخادع یتبین أن السلوك الخادع من جانب المعلن أو المنتج إذا انصب على 

اسیة والجوهریة للسلعة أو الخدمة السابق ذكرها والتي أسهب فیها المشرع المصري العناصر الأس

فإنه یعتبر إعلاناً مضللاً یستوجب محاسبته علیه طبقاً لقانون حمایة المستهلك المصري الجدید، 

وهذه العناصر سالفة الذكر التي ذكرها المشرع المصري إنما ذكرت على سبیل المثال لا الحصر 

  ول المشرع: " ویجوز للائحة التنفیذیة لهذا القانون إضافة عناصر أخرى".بدلیل ق

   

                                                           

  ٨-٧، المرجع السابق، ص ٢٠١٨لسنة  ١٨١أسامة أنور، قانون حمایة المستهلك الجدید رقم  -) ١(
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  المطلب الثاني

  الحمایة المدنیة للمستهلك 

  ضد الإعلانات الكاذبة والمضللة.

من المعلوم أن المعلن إذا ارتكب جریمة الإعلان الكاذب أو المضلل فإنه بذلك یحدث 

مجذوباً لسلعته أو خدمته بفعل الإعلان الخادع، ولذلك  لأنه یعیب إرادته ویجعله ضرراً للمستهلك

یقدم على التعاقد بفعل الوسائل الاحتیالیة التي یقدمها المعلن في إعلانه، ولقد ضمن القانون 

للمستهلك آلیات قانونیة یستخدمها المستهلك للحصول على حقه الذي انتهكه المعلن بإعلانه 

  المضلل، ومن هذه الآلیات:

  

  لأولالفرع ا

  دعوى تنفیذ الالتزام التعاقدي

لاشك في أن حجیة العقد تجعله حجة على الكافة متى كان مستوفیاً لأركانه وشروطه 

الصحیحة، فالعقد شریعة المتعاقدین ولا یجوز لأي طرف فعل شيء أو امتناع عن فعل شيء 

عام هو عبارة  خلاف ما تقرر في العقد شریطة أن یكون هناك عقد صحیح ونافذ، والعقد بوجه

فإن العامل  ،عن: "الاتفاق الذي ینشأ عنه التزامات یتم فرضها أو الاعتراف بها بموجب القانون

الذي یمیز التعاقد عن الالتزامات القانونیة الأخرى هو أنها تستند إلى اتفاق الأطراف المتعاقدة، 

یتم من خلالها اكتساب  ،و أكثرأو هو عبارة عن: " اتفاقیة ملزمة قانونًا تم إبرامها بین شخصین أ

)، ونحن ١الحقوق من قبل شخص أو أكثر لأفعال أو تحركات من جانب الآخر أو الآخرین" (

في هذا البحث بصدد الحمایة القانونیة للمستهلك الإلكتروني على الشبكة العنكبوتیة ضد 

ني بأنه: "العقد الذي یتم انعقاده الإعلانات الالكترونیة الكاذبة والمضللة نُعَرِف أولاً العقد الإلكترو 

بوسیلة إلكترونیة كلیاً أو جزئیاً، وتتمثل الوسیلة الإلكترونیة في كل وسیلة كهربائیة أو مغناطیسیة 

أو ضوئیة أو إلكترو مغناطیسیة، أو أي وسیلة أخرى مشابهة صالحة لتبادل المعلومات بین 

یتعین على المستهلك أن یرفع دعوى التنفیذ )، ولذلك إذا أخل المعلن بالتزامه ٢المتعاقدین" (

                                                           

  ) انظر:١(

Paul Richards, Law of contract, p. 9, Foundations series, thirteenth edition, 

Pearson education limited, 2017. 

ناشرون، المملكة العربیة -، مكتبة الرشد٢٠) ماجد محمد سلیمان أبا الخیل، العقد الإلكتروني، ص ٢(

  م.٢٠٠٩-هـ١٤٣٠السعودیة، الریاض، الطبعة الأولى، 
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العیني للالتزام الذي التزم به المعلن في الإعلان التجاري الإلكتروني وذلك وفقاً للمادتین 

) من القانون ١١٨٤) من القانون المدني المصري تقابلهما نص المادة (٢٠٥/٢)، (٢٠٣/١(

بر المدین بعد إعذاره طبقاً للمادتین المدني الفرنسي، حیث تنص المادة الأولى على أنه: "یج

على تنفیذ التزامه عینیاً، متى كان ذلك ممكناً"، وتنص المادة الثانیة على أنه: "فإذا  ٢٢٠، ٢١٩

لم یقم المدین بتنفیذ التزامه، جاز للدائن أن یحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدین 

الاستعجال، كما یجوز له أن یطالب بقیمة  بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة

)، ومعنى ذلك أن المستهلك إذا لم ١الشيء من غیر إخلال في الحالتین بحقه في التعویض" (

یستلم البضاعة كما ذُكِرَت بالإعلان فله رفع الدعوى بالتنفیذ عینیاً، فإذا استحال ذلك جاز 

ئذان القاضي في الظروف العادیة وفي للمستهلك أن یشتري نفس السلعة من تاجر آخر بعد است

حالة الاستعجال أن یشتریها دون استئذان القاضي على نفقة المعلن مثال ذلك في الحالات 

الحرجة التي یحتاجها المستهلك مثل أدوات طبیة یحتاجها المستشفى بأقصى سرعة والتأخیر 

هلك في التعویض یضر بصحة المرضى ویعرضها للخطر، مع الأخذ في الاعتبار حق المست

عن الأضرار التي لحقت به من جراء الإعلان الكاذب أو المضلل بالإضافة إلى محل الالتزام أو 

  التعویض عنه.

  

  الفرع الثاني

 دعوى التدلیس

یعتبر التدلیس أو التغریر مع الغبن رائد المعلن في سلوكه غیر المشروع وذروة سنام 

الإعلان الخادع المضلل ولو لم یكن في الإعلان الخادع إلا التدلیس لكفى، فهو أمر مذموم 

ومخالف لأي ممارسة تجاریة نزیهة، ومخالف للقوانین والأعراف والشرائع السماویة، وخلاصة 

یس" الفقهي أنه: "إیهام شخص بأمر مخالف للحقیقة باستخدام طرق ووسائل تعریف "التدل

احتیالیة، بقصد دفعه للتعاقد، وهو على هذا النحو نوع من التغریر، فالمدلس یستخدم الطرق 

الاحتیالیة فیوقع الطرف الآخر في غلط یدفعه إلى التعاقد، هذا مع مراعاة أن استخدام وسائل 

ت بذاتها التي تعیب الإرادة، ولكن ما یعیب الإرادة هو ما ینتج عنها من التحایل والتغریر لیس

                                                           

تعدیلاته معلقاً على مواده بأحكام م وفقاً لآخر ١٩٤٨لسنة  ١٣١) أسامة أنور، القانون المدني رقم ١(

  م.٢٠١٩، دار العربي للنشر والتوزیع، ٣٧محكمة النقض، ص 
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)، ومن هذا التعریف یتبین أنه یحتوي على: الكذب بقوله: ١غلط یقع فیه المتعاقد الآخر" (

مخالف للحقیقة، ویحتوي على الخداع وذلك بقوله: استخدام طرق ووسائل احتیالیة، ویحتوي على 

في الغلط أو الخطأ بقوله: بقصد دفعه للتعاقد، وهذه الأمور التي تضمنها تعمد إیقاع المستهلك 

التعریف هي شروط التدلیس وتجمع أیضاً بین الركن المادي والركن المعنوي للتدلیس (استعمال 

الطرق الاحتیالیة)، فالركن المادي "یتمثل في الوسائل والطرق الاحتیالیة التي یستخدمها طرف 

(المستهلك) مستهدفاً منها التأثیر في إرادته وحثه على التعاقد، ومن صورها في مواجهة الآخر 

الكذب، ولعل التغریر مع الغبن یحتل المكانة الأبرز في العقود المبرمة عبر شبكة الإنترنت، 

وإلى جانب الكذب فإن السكوت (الكتمان) یُعَد تغریراً إذا ما تعلق بواقعة من الواجب الإفصاح 

لك، أما الركن المعنوي، حیث یروم الشخص الذي یلجأ للتغریر، وتستقر لدیه النیة عنها للمسته

في تضلیل الآخر (المستهلك)، وذلك للوصول إلى غرض وهدف غیر مشروع، كون العقد المبرم 

في هذه الحالة تم من خلال إیهام المستهلك بأمور لیس لها وجود على أرض الواقع، وبذا یُعد 

، وعلیه فإذا توافر الركن المادي والمعنوي للتدلیس أو للتغریر مع الغبن كما )٢ذلك تغریراً" (

تطلق علیه بعض القوانین في الإعلان التجاري الإلكتروني یتعین على المستهلك رفع دعوى 

) ١٢٥/١) من القانون المدني الفرنسي والتي تقابلها المادة (١١١٦التدلیس استناداً إلى المادة (

لمدني المصري والتي تنص على أنه: "یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل من القانون ا

التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین، أو نائب عنه، من الجسامة، بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني 

)، وإلى جانب دعوى التدلیس یستطیع المستهلك أن یرفع دعوى بالتعویض عما لحقه ٣العقد" (

الجسیمة التي كانت من جراء استعمال الوسائل الاحتیالیة، ولكن الباحث یرى أن من الأضرار 

یتم تفعیل قانون حمایة المستهلك الجدید المصري لحمایة المستهلك المصري من الوسائل 

الاحتیالیة التي یقوم بها المعلن والتي یصعب على المستهلك إثباتها استناداً للقواعد العامة في 

                                                           

، المركز القومي ١٦٤) مأمون علي عبده قائد الشرعبي، الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الإنترنت، ص ١(

لوجیز في النظریة العامة م، نقلاً عن: عبدالرشید مأمون، ا٢٠١٩للإصدارات القانونیة، مصر، الطبعة الأولى 

  ، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون سنة نشر. ١٢٣للالتزامات، ص 

) زیاد إبراهیم النجار، قواعد حمایة المستهلك من التغریر والغبن في العقود الإلكترونیة، دراسة مقارنة، ص ٢(

-هـ١٤٣٨دار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ، مجموعة الرسائل الجامعیة، ال٢٧٤- ٢٧٣

، عام ٨٤-٨٢م، نقلاً عن: موفق حماد عید، الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة، ص ٢٠١٧

  م.٢٠١١

م وفقاً لآخر تعدیلاته معلقاً على مواده بأحكام ١٩٤٨لسنة  ١٣١) أسامة أنور، القانون المدني رقم ٣(

  ٢٠ض، المرجع السابق، ص محكمة النق
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ي فهي غیر كافیة لحمایة المستهلك لتعدد موردي ومعلني السلعة أو الخدمة وعدم القانون المدن

  القدرة على إثبات جسامة الحیل في مواجهة كل هؤلاء. 

  

  الفرع الثالث

  دعوى المطالبة بالتعویض

دعوى المطالبة بالتعویض كما ذكرنا هي دعوى منفصلة عن دعوى التنفیذ العیني 

لحق المستهلك ضرر من الإعلان التجاري الكاذب أو المضلل، ودعوى التدلیس وذلك إذا 

وتكتمل شروط المسئولیة التقصیریة للمُعلِن برفع دعوى طلب التعویض من قبل المستهلك، 

ویشترط لذلك أن یكون الضرر الذي لحق بالمستهلك في العقد الإلكتروني ناتجاً عن عدم تنفیذ 

علان واستعمال وسائل احتیالیة لخداع المستهلك، فلا یكفي المُعلِن لالتزاماته التي ذكرها في الإ

التنفیذ العیني لإزالة الأضرار التي لحقت بالمستهلك، ومسئولیة المُعلِن في حالة إخفاقه في تنفیذ 

"التعویض  :الالتزام عینیاً تكون مسئولیة تقصیریة ولیست مسئولیة عقدیة، ویقول أحد الشراح أن

إلا في الفرض الذي ینسب فیه خطأ للغیر، لأنه السلوك الذي یكشف عن العیني لا یمكن تصوره 

سوء النیة لدى الغیر، وأمام ذلك لا یكون أمام القضاء غیر اللجوء إلى التعویض النقدي الذي 

یقدر بمبلغ من النقود، وبالتالي فإنه أمام هذه التصورات یكون التعویض النقدي أمراً مقبولاً لجبر 

)، ولا یفوتنا في ١ب المتضرر من جراء الإخلال بالالتزام العقدي بفعل الغیر" (الضرر الذي أصا

هذا الصدد أن نذكر ضرر الغیر من جراء الإعلان التجاري الإلكتروني الخادع وما یسببه من 

منافسة غیر مشروعة، فطالما كان المُعلِن كاذباً في دعواه فإنه یكون قد أضر بالمنافس الشریف 

  ذ الطرق الاحتیالیة وسیلة لجذب المستهلكین.الذي لا یتخ

   

                                                           

) نبراس زاهر جبر الزیادي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن إخلال الغیر بالعقد (دراسة مقارنة)، ص ١(

  م.٢٠١٨، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، السنة العاشرة، العدد الأول، ٤٢٢- ٤٢١
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  المبحث الثالث

  الإعلام الإلكتروني

  قبل التعاقد وسیلة وقائیة لحمایة المستهلك الإلكتروني

والالتزام بالإعلام هو الأداة المناسبة لإعادة التوازن العقدي المختل بین المهني المحترف 

الإلكتروني وسیلة وقائیة لحمایة المستهلك الإلكتروني، والمستهلك، وحیث أن الالتزام بالإعلام 

 وللوقوف على هذه الوسیلة ودراستها یرى الباحث تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین كالتالي:

  

  المطلب الأول

  مفهوم الالتزام بالإعلام الإلكتروني 

  قبل التعاقد وشروطه

بالإعلام الإلكتروني قبل من المعلوم أن أغلب التشریعات الوطنیة لم تعرف الالتزام 

التعاقد لأن تعریف التشریع یكون ملزماً للكافة ولا تعدیل فیه، لكن تم تعریفه من قبل الشراح وأهل 

الفقه لأن تعریفهم في هذه الحالة یكون تعریفاً تفسیریاً والمفسر قد یصیب في تفسیره وقد یُخطئ، 

  بالإعلام الإلكتروني وشروطه كالتالي:  وسیتعرض الباحث للتعریف الفقهي والتشریعي للالتزام

  

  الفرع الأول

  التعریف الفقهي للالتزام بالإعلام الإلكتروني 

  قبل التعاقد

الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد هو وسیلة أو مكنة قانونیة لحمایة المستهلك من 

عن إبلاغ المهني المحترف غش وخداع المهني المحترف، والإعلام الالكتروني قبل التعاقد عبارة 

للمستهلك بكل البیانات والمعلومات التي من المفترض أن یجهلها المستهلك، والتي إن علمها 

المستهلك بكل صدق من جانب المهني كان لها تأثیر كبیر على إرادة المستهلك التعاقدیة وتنویره 

ماذا قال الفقهاء عن  حتى یبرم العقد عن رضا وقناعة، لكن الذي یهمنا في هذا الموضوع:

الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد؟، لقد كثرت تعریفات الفقهاء للالتزام بالإعلام الالكتروني 

قبل التعاقد منها على سبیل المثال: ذهب فریق من الفقه إلى أن الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل 

لق بالتزام أحد المتعاقدین، بأن یقدم للمتعاقد التعاقد عبارة عن: "التزام سابق على التعاقد یتع

الآخر عند تكوین العقد، البیانات اللازمة لإیجاد رضاء سلیم كامل متنور على علم بكافة 
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تفصیلات هذا العقد، وذلك بسبب ظروف واعتبارات معینة قد ترجع إلى طبیعة هذا العقد أو 

ل من المستحیل على أحدهما، أن یلم صفة أحد طرفیه أو طبیعة محله أو أي اعتبار آخر یجع

ببیانات معینة أو یحتم علیه منح ثقة مشروعة للطرف الآخر، الذي یلتزم بناء على جمیع هذه 

)، وواضح من هذا التعریف أنه أطال فیه إطالة لا ١الاعتبارات بالالتزام بالإدلاء بالبیانات"(

لكننا سردناه للوقوف على تفكیر الفقهاء داعي لها وابتعد عن الأسلوب القانوني المختصر الجامع 

في هذا الالتزام، وهذا التعریف سمى الالتزام بالإعلام: " التزام سابق على التعاقد" وسماه: "الالتزام 

بالإدلاء بالبیانات"، وبعض الفقهاء یسمیه: "الالتزام بالتبصیر"، والبعض الآخر یسمیه: "الالتزام 

)، أیاً كانت التسمیة المهم ٢: "الالتزام بالإفضاء أو بالإفصاح" (بالإخبار"، والبعض الآخر یسمیه

مضمون الالتزام وهو تنویر المستهلك بكل ما یجهله عن الخصائص الأساسیة والجوهریة للسلعة 

أو الخدمة وعن المعلومات المتعلقة بالمهني المحترف، كما عرف الالتزام بالإعلام الالكتروني 

ن الفقه أنه: "تنبیه أو إعلام طالب التعاقد بمعلومات من شأنها إلقاء قبل التعاقد جانب آخر م

الضوء على واقعة ما أو عنصر ما من عناصر التعاقد المزمع حتى یكون الطالب على بینة من 

)، ومن خلال ٣أمره بحیث یتخذ قراره الذي یراه مناسباً على ضوء حاجته وهدفه من إبرام العقد" (

نه كلام ركیك لا یرقى إلى مستوى الأسلوب القانوني الذي یهتم باللغة هذا التعریف یتبین أ

السلیمة لیجمل بها التعریف، ناهیك عن أن التعریف جعل المستهلك في صورة طالب الإعلام 

ولولا طلبه ما انعقد العقد صحیحاً وهذا مخالف للالتزامات القانونیة في التعاقد، فهذا الالتزام من 

حة حسب قوانین حمایة المستهلك الوطنیة، ومن الشروط الضمنیة في التعاقد الالتزامات الصری

ویستند إلى مبدأ حسن النیة والتعامل العادل في العقود ولیس مطلوباً من قبل المستهلك، وأیضاً 

هذا التعریف یعمل على تبادل الأدوار بین الدائن والمدین في عقد الاستهلاك فیجعل المستهلك 

لى عكس ما توخاه المشرعون من قوانین حمایة المستهلك، فالالتزام بالإعلام مدین بالطلب ع

                                                           

د الاستهلاك، دراسة في القانون الفرنسي والتشریعات ) مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقو ۱(

م، نقلاً عن: نزیه محمد الصادق المهدي، ٢٠١٠، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، ٣٤العربیة، ص 

 - ١٦- ١٥الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاته على بعض أنواع العقود، ص 

بد الرؤف حسن أبو الحدید، الحمایة القانونیة للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة، المرجع وانظر أیضاً: ع

   ٩٩السابق، ص 

) انظر: كریم عزت حسن الشاذلي، النظام القانوني لحمایة المستهلك الإلكتروني، دراسة تحلیلیة مقارنة في ٢(

ة للتعدیلات الواردة على قانون العقود الفرنسي ضوء النظریة العامة للعقد ونظریة عقود الاستهلاك مع إشار 

  م.  ٢٠١٩، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، ٣٣-٣٢م، ص ٢٠١٦الجدید عام 

، دار ٢٣) خالد مصطفىفهمي، الالتزام بالإعلام في التعاقد عن بُعْد في ضوء قانون حمایة المستهلك، ص ٣(

  ٤١قلاً عن: سهیر منتصر، الالتزام بالتبصیر، ص م، ن٢٠١٩الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
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مدین به المهني المحترف حتى ولو لم یطلبه المستهلك لجهل أو نسیان أو استحالة الحصول 

على المعلومات أو غیره، ومن الفقهاء من عرف الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد بأنه: 

ام سابق على التعاقد، یلتزم فیه المدین (سواء كان طرفاً في العقد المزمع إبرامه "التزام قانوني ع

أحدهما أو كلیهما أو من الأغیار عن هذا العقد)، بإعلام الدائن (سواء كان أحد طرفي العقد  –

أو كلیهما) في ظروف معینة إعلاماً صحیحاً وصادقاً بكافة المعلومات الجوهریة المتصلة بالعقد 

)، ١اد إبرامه، والتي یعجز عن الإحاطة بها بوسائله الخاصة لیبني علیها رضاءه بالعقد" (المر 

وهذا التعریف له وجاهته لولا تفصیله للدائن والمدین، فلا ینبغي التفصیل بعد الإجمال حتى لا 

ریف ینأى عن شمولیة الألفاظ ولا یهمل الفقیه في تفصیله ما ینبغي التركیز علیه وحتى یخرج التع

بأسالیب قانونیة عامة جامعة تناسب كل الأحوال، وما ینبغي التركیز علیه في تعریف الالتزام 

بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد هو ذكر مضمون الإعلام بمعنى إعلام المستهلك بالخصائص 

د، الجوهریة للسلعة أو الخدمة محل التعاقد والمعلومات الكافیة عن المهني المحترف أو المور 

وذكر أطراف الإعلام (الدائن والمدین)، ووسیلته (أي وسیلة من وسائل الاتصال الحدیثة)، 

ونطاقه الزماني أي قبل إبرام العقد الإلكتروني في المرحلة السابقة علیه، وخلص جانب من الفقه 

د بضابطین إلى أن مجال الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد یتحد

): الضابط الأول: التزام المدین بإعلام الدائن بكل ما یعلمه من البیانات التي یعتقد بعدم ٢هما (

علم الدائن بها، أو یستحیل علیه أن یعلمها. الضابط الثاني: التزام الدائن بالاستعلام عما یجهله 

یفات السابقة وتجنباً للنقد یرى من البیانات التي یعتقد أن لها تأثیراً على العقد، بعد سرد التعر 

الباحث أن التعریف المختار للالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد هو عبارة عن: "التزام 

قانوني سابق على التعاقد الالكتروني، یلتزم بموجبه المدین بالالتزام أن یبصر المستهلك عبر 

ریة تخص السلعة أو الخدمة وطرق الشبكة العنكبوتیة بما یجهله من معلومات وبیانات جوه

التواصل معه، والتي من المفترض عدم مقدرته على معرفتها بوسائله الخاصة"، ویهیب الباحث 

بالتشریعات الوطنیة التركیز على تعریف الإعلان والإعلام الإلكتروني بوصفها قواعد وقائیة 

  للمستهلك الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتیة.

   

                                                           

، نقلاً عن: ٣٥) مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، المرجع السابق، ص ١(

وانظر أیضاً: عبد الرؤف حسن أبو الحدید،  -٨٢خالد جمال أحمد حسن، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، ص 

  ١٠٠تهلك في عقود التجارة الالكترونیة، المرجع السابق، ص الحمایة القانونیة للمس

) انظر: أمیر أحمد عزیز سید النمر، الالتزام بالتبصیر في التعاقد، دراسة مقارنة بین القانون المدني ٢(

 م.٢٠١٧، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١٤٩والشریعة الإسلامیة، ص 



٢٧٧ 
 

  الفرع الثاني

  التعریف التشریعي للالتزام بالإعلام الإلكتروني 

  قبل التعاقد

ذكرنا فیما سبق أن هناك نقص في تعریف الالتزام بالإعلام الإلكتروني في التشریعات 

الوطنیة وقلنا سبب هذا النقص هو الجمود التعریفي وعدم المرونة في التعریف لأن التعریف 

فقهاء فهي مرنة یجوز الاتفاق على مخالفتها إذا أدى الأمر التشریعي ملزم للكافة أما اجتهادات ال

إلى ذلك، وعلیه سوف نبحث المفهوم التشریعي من خلال التشریعات التي تحدثت عن واجب 

الإفضاء بالمعلومات أو الالتزام بالإعلام كما یسمونه، ومن خلال بنود الالتزام بالإعلام یتم 

بالنسبة للفقیه فهو مفهوم مستمد من التشریعات، ففي فرنسا تكوین فكرة تعریف الالتزام بالإعلام 

 Code de laفي التشریع الفرنسي، قد جمع مواد الالتزام بالإعلام في كود الاستهلاك الفرنسي 

consommation )في المواد: ١ ،(L111-1, L111-2, L112-1 :حیث نص في المادة ،

L111-1 یتصل  ،لبیع البضائع أو تقدیم الخدماتعلى أنه: " قبل أن یلتزم المستهلك بعقد

الخصائص  -١بالمعلومات التالیة:  ،بطریقة قابلة للقراءة ومفهومة ،التاجر إلى المستهلك

مع مراعاة وسیلة الاتصال المستخدمة والسلعة أو الخدمة المعنیة؛  ،الأساسیة للسلعة أو الخدمة

في حالة عدم التنفیذ  - ٣؛  L112-4إلى L112-1وفقًا للمواد  ،سعر السلعة أو الخدمة -٢

 -٤التاریخ أو الوقت الذي یتعهد فیه المتداول بتسلیم البضائع أو أداء الخدمة؛  ،الفوري للعقد

بقدر ما  ،معلومات تتعلق بهویته وبریده وتفاصیل الاتصال بهاتفه واتصالاته الإلكترونیة وأنشطته

وظائف  ،لمتعلقة بالضمانات القانونیةالمعلومات ا ،عند الاقتضاء -٥لا تظهر من السیاق؛ 

ووجود وتنفیذ الضمانات  ،قابلیة التشغیل البیني لها ،وحیثما ینطبق ذلك ،المحتوى الرقمي

على أنه: "بالإضافة إلى المعلومات L111-2والشروط التعاقدیة الأخرى ؛...."، وتنص المادة 

وفي حالة  ،قبل إبرام عقد لتزوید الخدمات ،أي محترف ،L111-1المنصوص علیها في المادة 

بطریقة  ،التي تتیح للمستهلك أو یتصل به ،قبل أداء خدمة الخدمات ،عدم وجود عقد مكتوب

ونشاطه في تقدیم  ،معلومات إضافیة تتعلق بتفاصیل الاتصال به ،قابلة للقراءة ومفهومة

ة ومحتواها بموجب مرسوم في التي یتم تحدید قائم ،الخدمات وغیرها من الشروط التعاقدیة

على أنه: "یجب على أي بائع منتج أو مزود خدمة  L112-1مجلس الدولة"، وتنص المادة 

عن طریق وضع العلامات أو الملصقات أو النشر أو بأي طریقة أخرى  ،إبلاغ المستهلك

                                                           

  ) انظر:١(

Code de la consommation, Op. Cit,p. 2-5 
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علیها في وفقًا للإجراءات المنصوص  ،بالأسعار والشروط الخاصة للبیع وأداء الخدمات ،مناسبة

بعد التشاور مع مجلس الاستهلاك القومي". هكذا تبین مما سبق أن كود  ،قرار وزیر الاقتصاد

الاستهلاك الفرنسي جعل الالتزام بالإعلام التزام قانوني مثله في ذلك مثل باقي التشریعات وحدد 

الأساسیة للسلعة بنود الالتزام بالإعلام منها على سبیل المثال: المعلومات الجوهریة والخصائص 

أو الخدمة، ووسیلة الاتصال المستخدمة، والمعلومات الخاصة بهویة التاجر ونشاطه وطرق 

الاتصال به، والمعلومات المتعلقة بالضمانات القانونیة والشروط التعاقدیة، لكن التشریع الفرنسي 

ان أولى به أن أیضاً اختصر كل الملتزمین بالإعلام كالتزام قانوني في شخص التاجر فقط وك

یذكر المدین بالالتزام بالإعلام ولا یحدد مسمى معین لأن ذلك یضعف سلسلة الملتزمین بواجب 

الإفضاء بالمعلومات والبیانات كالتزام قانوني قبل تعاقدي، لكن یحمد للتشریع الفرنسي تعدد بنود 

تهلك، وفي التشریع المصري الالتزام بالإعلام وكثرتها مما یوسع من دائرة الحمایة القانونیة للمس

 )،١م (٢٠١٨لسنة  ١٨١من القانون الجدید لحمایة المستهلك رقم  ٦، ٥، ٤ذكرت المواد 

: "یلتزم المورد بإعلام المستهلك بجمیع البیانات الجوهریة ٤مضمون الالتزام بالإعلام، ففي المادة 

ساسیة وأي بیانات عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج  وثمنه وصفاته وخصائصه الأ

،: "یلتزم المورد بأن ٥أخرى  تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون بحسب طبیعة المنتج"، والمادة 

تكون جمیع الإعلانات والبیانات والمعلومات والمستندات والفواتیر والإیصالات والعقود بما في 

ه في تعامله مع المستهلك، ذلك المحررات والمستندات الإلكترونیة وغیر ذلك مما یصدر عن

مدوناً باللغة العربیة وبخط واضح تسهل قراءته، كما یلتزم بأن یضع علیها البیانات التي من 

شأنها تحدید شخصیته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبیانات قیده في السجل 

دونة بلغتین أو الخاص بنشاطه، وعلامته التجاریة إن وجدت، ویجوز أن تكون تلك البیانات م

،: "یلتزم المورد بأن یضع على السلع ٦أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربیة"، والمادة 

البیانات التي توجبها المواصفات القیاسیة المصریة أو القانون أو اللائحة التنفیذیة لهذا القانون 

به الغرض من تلك  باللغة العربیة بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذي یتحقق

البیانات حسب طبیعة كل منتج وطریقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد علیه، ویلتزم مقدم 

الخدمة بأن یحدد بطریقة واضحة بیانات الخدمة التي یقدمها، وممیزاتها، وخصائصها، وأماكن 

لتزام بالإعلام تقدیمها ومواعیدها"، من خلال سرد هذه المواد یتبین أن المشرع المصري جعل الا

محصوراً في ضرورة إعلام المستهلك بجمیع البیانات الأساسیة والجوهریة للسلع والخدمات، وأن 

یكون كل ما یصدر عن المورد من إعلانات وبیانات ومعلومات ومستندات وفواتیر وإیصالات 

                                                           

، ٧-٦م (المرجع السابق)، ص ٢٠١٨لسنة  ١٨١) أسامة أنور، قانون حمایة المستهلك الجدید رقم ١(

  الباب الثاني، التزامات المورد والمُعلِن، الفصل الأول، الالتزامات العامة 
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ءة وفهم وعقود ومحررات ومستندات إلكترونیة باللغة العربیة ومصوغة بشكل واضح سهل القرا

المطلوب منه، وأیضاً كل البیانات المتعلقة بالمورد وطرق الاتصال به وبیانات السلعة أو الخدمة 

بطریقة واضحة لا لبس فیها ولا غموض مع جواز أن تكون جمیع البیانات مدونة بأكثر من لغة 

لتزام على أن تكون إحداها باللغة العربیة، ومن الواضح أن المشرع المصري ذكر مضمون الا

بالإعلام فقط وحصر شخصیات كثیرة لها علاقة بالالتزام بالإعلام على سبیل المثال: (المهني، 

..) في شخصیة المورد فقط، وكان یكفي أن یذكر المدین بالالتزام .المحترف، المُنتِج، المُعلِن،

لإعلام الزمني وهو بالإعلام فقط فلا هو ذكر الدائن ولا المدین، وأیضاً لم یذكر نطاق الالتزام با

أن یكون سابق على التعاقد بدلاً من أن یحدث الخلط بینه وبین الالتزام بالإعلام المعاصر لتنفیذ 

العقد أو یتناولهما بالتفصیل، لكنه تناول مضمون الالتزام بالإعلام بدقة وكفاءة لكل ما ینبغي أن 

احث أنه لكي یكون التشریع متفقاً مع أسس یلتزم به المدین بالالتزام بالإعلام في التزامه، ویرى الب

حمایة المستهلك الإلكتروني والتقلیدي على حد سواء یجب أن یراعي في المواد الملزمة للإعلام 

ذكر الالتزام بالإعلام بأنه التزام قانوني وذكر طرفي العلاقة (الدائن بالالتزام والمدین به)، 

ر الجوهریة للسلعة أو الخدمة، والمعلومات التي تحدد ومضمون الالتزام وهو الالتزام بذكر العناص

هویة المدین بالالتزام وطریقة الاتصال به وأنشطته، وهذا هو الحد الأدنى للالتزام بالإعلام 

  الإلكتروني.

  

  الفرع الثالث

  شروط الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد

إن سبب نشوء الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد هو إعادة التوازن العقدي بین 

طرفي العلاقة، لأنه قبل إصدار التشریعات المنوط بها حمایة المستهلك كانت العلاقة یحكمها 

منطق القوة وفرض الشروط التعسفیة على الطرف الضعیف ولیس للطرف الضعیف إلا الإذعان 

ني المحترف والذي یملك القوة المعرفیة والاقتصادیة التي تؤهله لفرض شروطه بلا لمطالب المه

منازع، وبالتالي فإن الشروط الواجب توافرها في الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد یجب أن 

تكون عبارة عن شرطین: أحدهما یخص المدین بالالتزام بالإعلام وهو الطرف القوي، والآخر 

دائن بالالتزام بالإعلام وهو الطرف الضعیف في العلاقة. الشرط الأول: علم المدین یخص ال

بالمعلومات ومدى أهمیتها للدائن: من المعلوم بداهة وعقلاً أن المدین بالبیانات والمعلومات لابد 

وأن یكون على علم بها وإلا كیف یُفْرَض علیه شيء لا یعلمه، والمشرع إنما فرض على المدین 

دلاء بالبیانات أو المعلومات الجوهریة المطلوبة للتعاقد والتي تخص السلعة أو الخدمة في الإ

مرحلة سابقة على التعاقد لتكوین الرضا الحر المستنیر والإرادة الصحیحة من قبل الدائن بالالتزام 
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الرئیسي بالبیانات والمعلومات، وهذه البیانات والمعلومات التي یحوزها المدین لم یكن دورها 

قاصراً على السلعة أو الخدمة محل التعاقد فقط وإنما تبدو أهمیتها التي توخاها المشرع في دورها 

المؤثر والفعال في صحة وسلامة الرضا من قبل الدائن، وبالتالي فإنه یصعب حصر هذه 

وفقاً )، و ١البیانات والمعلومات لأنها تختلف من عقد إلى عقد حسب الأطراف وموضوع التعاقد (

لذلك فإنه لكي ینشأ الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد صحیحاً فلا یكفي أن یكون الدائن 

بالمعلومات والبیانات (غالباً ما یكون المستهلك) جاهلاً بها، وإنما یجب أن یكون المدین 

ماً كافیاً، ولا بالبیانات والمعلومات (في الغالب المهني المحترف) على علم تام بها وبالمبیع عل

یقف الأمر عند هذا الحد ولكن یجب أن یكون من شأن هذا العلم الكافي بهذه البیانات أن یؤثر 

) من القانون ٤١٩/١)، ویبدو ذلك واضحاً من نص المادة (٢على رضا الدائن أو المستهلك (

یع علماً كافیاً"، المدني المصري (سابق الإشارة إلیها) أنه: "یجب أن یكون المشتري عالماً بالمب

ویجب أن یكون الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد قاصراً على حدود علم المدین بالبیانات 

والمعلومات الجوهریة الخاصة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد والتي أوجب القانون علیه أن 

یة هذا المبدأ وقررت في حكم یكون عالماً بها علماً كافیاً، ولذلك فقد طبقت محكمة النقض الفرنس

 –لها بخصوص معامل الأدویة أن: "الالتزام بالإعلام الواجب على مختبرات أو معامل الأدویة 

لا یمكن أن یوجد إلا فیما  –فیما یتعلق بموانع الاستعمال والآثار الجانبیة الخاصة بالأدویة 

ل هذه الأدویة بالأسواق، فمنذ یتعلق بما هو معروف فعلاً لدیها من هذه المعلومات لحظة دخو 

هذا التاریخ تكون مختبرات ومعامل الأدویة مسئولة عن الإخلال الواقع منها بخصوص أدائها 

)، وبالتالي فإن المدین مُلزَم بالإفصاح عن المعلومات ٣لدورها الإعلامي عن هذه المعلومات" (

فإن كان الدائن على علم بها أو من  والبیانات الجوهریة للسلعة أو الخدمة والتي یجهلها الدائن،

المفترض أن یكون على علم بها فلا مجال إذن للالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد ویعتبر 

المدین في حِل من ذلك الالتزام إلا إذا ارتكب المدین غشاً أو تدلیساً قصد به إخفاء المعلومات 

علام أو سكت عن واقعة مما یكون لها أثر في تكوین والبیانات الجوهریة عن الدائن بالالتزام بالإ

                                                           

ترونیة، المرجع ) انظر: زیاد إبراهیم النجار، قواعد حمایة المستهلك من التغریر والغبن في العقود الإلك١(

  ١٦٤السابق، ص 

  ٨٨) انظر: كریم عزت حسن الشاذلي، النظام القانوني لحمایة المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص ٢(

، المصریة للنشر ٣٥٢) انظر: إسماعیل یوسف حمدون، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، ص ٣(

 Cass. Civ. 1ere 8 avril 1986 Bull. Civ. 1عن:  م. نقلاً ٢٠١٨والتوزیع، مصر، الطبعة الأولى، 

N ⁰ 82, P. 81  
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)، وبناءً على ذلك فإن المدین مطالب أن یبذل في الالتزام ١الرضا الصحیح سكوتاً تدلیسیاً(

بالإدلاء بالبیانات عنایة الرجل المعتاد على أصح الأقوال ولیس له أن یدعي جهله بالبیانات 

الخدمة، لأنه من غیر المعقول أن یكون مهنیاً أو والمعلومات الجوهریة الخاصة بالسلعة أو 

مورداً أو صانعاً لسلعة ویجهل عناصرها الجوهریة وطرق تشغیلها ومحاذیر استخدامها، وحتى إن 

كان مُحِقاً في جهله بها فإن القانون لم یقبل منه ذلك الجهل وأوجب علیه الاستعلام من أجل 

مات التي علمها للدائن، لكن یثور الآن تساؤل: على من العلم ثم بعد ذلك یبلغ البیانات والمعلو 

یقع عبء إثبات علم المدین بالبیانات والمعلومات الجوهریة التي تخص السلعة أو الخدمة؟، 

الأصل أنه من المقرر قانوناً أن عبء الإثبات یقع على عاتق الطرف الذي تقرر الالتزام 

لبیانات والمعلومات یقع على عاتق الدائن، )، أي أن عبء إثبات علم المدین با٢لمصلحته(

ویستطیع الدائن أن یثبت علم المدین بالبیانات والمعلومات الجوهریة المطلوبة للتعاقد والخاصة 

بالسلعة أو الخدمة بكافة طرق الإثبات، وتبدو أهمیة هذه البیانات والمعلومات في أن المشرع ألزم 

ك الفرنسي الجدید وأیضاً في قانون حمایة المستهلك بها المورد أو المدین في كود الاستهلا

المصري الجدید، ویرى الباحث أن عبء إثبات علم المدین بالبیانات والمعلومات ینبغي أن یكون 

على عاتق المدین لأنه الأقدر على ذلك بما له من خبرة ودرایة بالعناصر الأساسیة والجوهریة 

طاع المدین الإفلات من هذا الالتزام بعلمه وخبرته وجهل للسلعة، أما لو ترك الأمر للدائن لاست

المتعاقد الآخر (الدائن) بهذه البیانات، فعلى المدین أن یثبت أنه قام بهذا الالتزام وبذل فیه عنایة 

الرجل المعتاد ولا یستطیع أن یدفع المسئولیة عن نفسه إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي حال بینه 

م أو خطأ الغیر. الشرط الثاني: جهل الدائن بالبیانات والمعلومات محل الالتزام وبین أداء الالتزا

بالإعلام: تبدو الحكمة من إلزام المدین بالالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد في جهل الدائن 

بتلك البیانات والمعلومات التي یقدمها المدین وفي السبب في فرض ذلك الالتزام وهو إعادة 

وازن العقدي المختل نتیجة لتفوق أحد الأطراف وهو المدین عن الدائن في الجانب المعرفي الت

والاقتصادي والاجتماعي والقانوني، وفي هذا السیاق لا ینبغي أن نحمل المدین (المهني 

المحترف) عبء نقل البیانات والمعلومات إلى الدائن (المستهلك) دون أن یحرك المستهلك ساكناً 

الشأن باتخاذه موقفاً لا یتسم بالإیجابیة من ناحیته، فهو ینتظر أن یبلغه المدین بالبیانات في هذا 

والمعلومات دون أن یسأله الدائن أو یبدي تجاوباً من طرفه في هذا الشأن، حینما یفعل الدائن 

ئن ألا ینتظر ذلك فإنما یُخِل بمبدأ التعاون أو بالتزام التعاون وبالتزام الاستعلام، فیجب على الدا

                                                           

فهمي، الالتزام بالإعلام في التعاقد عن بُعْد في ضوء قانون حمایة المستهلك،  ) انظر: خالد مصطفى١(

  ٨٠المرجع السابق، ص 

، نقلاً ٥٨السابق، ص ) انظر: مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، المرجع ٢(

  ٣٥عن: سعید سعد عبدالسلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، ص 
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)،ولا تسقط ١المعلومة حتى تأتیه بل علیه أن یسأل المدین ویستعلم عن البیانات التي یجهلها (

عنه مطالبته بالسعي للسؤال عن المعلومات والبیانات إلا بوجود العائق الذي یحول بینه وبین 

الاستحالة تكون إما السعي للسؤال عن البیانات أو المعلومات أو استحالة تحول بینه وبین ذلك، و 

)، ٢موضوعیة تتعلق بذات السلعة أو الخدمة وإما شخصیة تتعلق بالدائن نفسه أو المستهلك (

وخلاصة القول: أن المدین بالالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد (المهني المحترف) یقع على 

مة إلى الدائن (المستهلك)، عاتقه تبلیغ البیانات والمعلومات الجوهریة الخاصة بالسلعة أو الخد

ویقع على عاتق المستهلك الاستعلام عن تلك البیانات من المهني في حدود علم المهني شریطة 

أن یكون المستهلك جاهلاً بهذه البیانات ولا یستطیع الوصول إلى معرفتها بوسائله الخاصة، فإن 

فلا التزام إذن، لأنه في  كان المستهلك على علم بها أو من المفترض أن یكون على علم بها

الحالة المعرفیة سیصبح مساو للمهني وسیصبح طرفي العلاقة الاستهلاكیة في حالة توازن 

والالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد إنما جُعِلَ لإعادة التوازن في حالة الاختلال، أیضاً من 

تأثیر على تكوین الإرادة الصحیحة  الأمور المهمة ینبغي أن تكون تلك البیانات والمعلومات لها

للمستهلك وتحقق الرضا المستنیر، ویرى الباحث أن استعلام المستهلك عن البیانات التي یجهلها 

یخفف من ثقل الالتزام المفروض على المهني ویرسخ مبدأ التعاون بین طرفي العلاقة ویعید 

ه ویسعى بكل طاقته لتبلیغ البیانات التوازن العقدي إلى نصابه، فلا ینبغي أن یجهد المدین نفس

  والمعلومات إلى شخص غیر مكترث أو مهتم بتلك البیانات الجوهریة المطلوبة للتعاقد.

  

  المطلب الثاني

  التكییف القانوني للالتزام بالإعلام الإلكتروني 

  قبل التعاقد

شائكة والمعقدة في التكییف القانوني للالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد من الأمور ال

موضوع الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد، ونظراً لهذا التعقید فإن الفقه قد اختلف بشأن 

هذا التكییف من ناحیة: أساس الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد وهل یستند إلى أسس 

لكتروني قبل التعاقد وهل ضمنیة أم صریحة؟، ومن ناحیة أخرى: طبیعة الالتزام بالإعلام الا

یصنف على أنه التزام عقدي أم غیر عقدي؟، لذا یرى الباحث تقسیم هذا المطلب إلى الفروع 

  التالیة:

                                                           

  ٨٠) انظر: كریم عزت حسن الشاذلي، النظام القانوني لحمایة المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص ١(

لكترونیة، المرجع ) انظر: زیاد إبراهیم النجار، قواعد حمایة المستهلك من التغریر والغبن في العقود الإ ٢(

  ١٦٨السابق، ص 
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  الفرع الأول

  أساس الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد

 یختلف الفقه بشأن الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد من حیث أساسه واستناد هذا

الأساس من حیث الأسس التي یستند علیها سواء الأسس الضمنیة الناشئة عن التعاقد مثل: 

الالتزام بضمان السلامة، والالتزام بضمان العیوب الخفیة، والالتزام بالتسلیم، والالتزام بمبدأ حسن 

اس الصریح النیة في التعاقد والذي یمثل مبدأ من المبادئ العامة للقانون في العقود، أو في الأس

للالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد والذي یتمثل في انعدام التوازن بین طرفي العلاقة 

  التعاقدیة، ولمزید من التفصیل یتم الحدیث عن الآتي:

  

  الغصن الأول

  الأسس الضمنیة للالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد

ني قبل التعاقد هي الشروط والالتزامات الأسس الضمنیة للالتزام بالإعلام الالكترو 

الضمنیة التي لا یحتویها العقد المبرم بین الطرفین ولكن تجد أساسها في نصوص القانون (وفي 

القلب منها قوانین حمایة المستهلك) وأحكام المحاكم، ومن بین هذه الالتزامات التي أقرها الفقه 

)، ١یرى جانب من الفقه ( - ل التعاقد ما یلي: أولاً في شرح أساس الالتزام بالإعلام الالكتروني قب

أن الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد یجد أساسه في: "الالتزام بالتسلیم"، وأن هذا الالتزام 

) من القانون المدني المصري والتي ٤٣٢یستند إلى نصوص القوانین، على سبیل المثال: المادة (

ملحقات الشيء المبیع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا  تنص على أنه: "یشمل التسلیم

)، ویقابلها ٢الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبیعة الأشیاء وعرف الجهة وقصد المتعاقدین" (

) من التقنین المدني الفرنسي، ومضمون هذا النص أن البیانات ١٦١٥من ذلك نص المادة (

لتزام بالإعلام قبل التعاقد هي من ملحقات الشيء المبیع، والمعلومات التي یفضي بها المدین بالا

ولذلك طبقاً لهذا الرأي كما ذكرنا سابقاً أنه التزام تبعي لأنه لا یستقل عن الالتزام بالإعلام 

الالكتروني قبل التعاقد، وعلیه فإن هذا الرأي یلحق الالتزام السابق بالالتزام اللاحق ویجعل من 

                                                           

) انظر: علاء عمر محمد الجاف، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، المرجع ١(

 ٢٠٨السابق، ص 

م وفقاً لآخر تعدیلاته معلقاً على مواده بأحكام ١٩٤٨لسنة  ١٣١) أسامة أنور، القانون المدني رقم ٢(

  ٧٦مرجع السابق، ص محكمة النقض، ال
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كل ما من شأنه حیازة المبیع والانتفاع به دون وجود أي عوائق ولا یتحقق مقتضیات التسلیم فعل 

ذلك بدون عملیة الإفضاء والإفصاح بالبیانات والمعلومات المطلوبة للتعاقد ومنها كیفیة استخدام 

المنتج والمخاطر المحتملة من تشغیله وكیفیة الوقایة منها وبدون ذلك یكون البائع مخلاً بالالتزام 

)، ویرى الباحث أن هذا الاتجاه غیر سدید لأنه یلحق أشیاء سابقة على ١وض علیه (المفر 

التعاقد بأشیاء لاحقة علیه على الرغم من اختلاف السابق واللاحق في المسئولیة والمصدر، 

فالالتزام بالإعلام قبل التعاقد یندرج تحت المسئولیة التقصیریة عند الإخلال كما قضت بذلك 

المصریة، أما الالتزام بالتسلیم فیندرج تحت المسئولیة العقدیة عند الإخلال لأنه محكمة النقض 

التزام عقدي، ومن ناحیة المصدر فالالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد مصدره القانون أما 

)، أن الالتزام بالإعلام ٢ویرى جانب آخر من الفقه ( - الالتزام بالتسلیم فمصدره العقد. ثانیاً 

الالكتروني قبل التعاقد یجد أساسه في: "الالتزام بضمان العیوب الخفیة"، وهذا الفریق یتصور أن 

الخطورة الكامنة في السلعة المباعة في حد ذاتها عیباً خفیاً ویُلحق الإخلال في الالتزام بالإعلام 

خرى، فإن المسئولیة ): "ومن ناحیة أ٣الالكتروني قبل التعاقد بالمسئولیة العقدیة حتى قال أحدهم(

لتشمل أخطاء سابقة على إبرام العقد لكن أثر الخطأ "ارتد"  –في حالات أخرى  –العقدیة تتسع 

على العقد نفسه، فالفعل وإن كان سابقاً على التعاقد، إلا أن آثاره ونتائجه لا تظهر إلا بعد إبرام 

ویرى الباحث أن هذا الاتجاه في ضمان العیوب الخفیة..."،  –مثلاً  –العقد، كما هو الحال 

أیضاً كسابقه یعتبر اتجاه غیر سدید من الناحیة القانونیة أو العقلیة لاختلاف الالتزامین في 

ویرى جانب ثالث من الفقه  -المسئولیة الناتجة عن الإخلال بكل منهما ومصدر كل منهما.  ثالثاً 

في: "الالتزام بضمان السلامة"، وهذا  أن الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد یجد أساسه

الالتزام یقتضي أن یقدم المدین بهذا الالتزام للدائن كل ما من شأنه حفظ سلامة الدائن أو 

المستهلك إذا كان المبیع به شيء من الخطورة في تركیبه أو استعماله أو أي خطر قد ینجم منه 

سابقاً أن المدین یدفع المسئولیة عن نفسه  بعد تسلیمه یعلمه المدین ویجهله الدائن، وكما ذكرنا

إذا أثبت أن الدائن هو الذي أخل بالتعلیمات التي قدمت له ولم یلتزم بها، لكن بعض الفقه یشدد 

مسئولیة المدین بالالتزام بضمان السلامة ویجعله من الالتزامات بتحقیق نتیجة لا ببذل عنایة، 

لباً بتوخي الحذر واتخاذ كافة الاحتیاطات اللازمة لمنع وبالتالي جعلت المدین بهذا الالتزام مطا

الخطر وضمان السلامة، ومن ذلك ما طبقه القضاء الجزائري في حكم المحكمة العلیا الصادر 

» Manège«م حیث قضت في هذا الحكم بمسئولیة صاحب الملاهي ١٩٨١یولیو ١في 

                                                           

  ٦١) انظر: كریم عزت حسن الشاذلي، النظام القانوني لحمایة المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص ١(

) انظر: علاء عمر محمد الجاف، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، المرجع ٢(

  ٢١٠السابق، ص 

 ١٧٧الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة، المرجع السابق، ص  ) انظر: محمد المرسي زهرة،٣(



٢٨٥ 
 

المسئول بالظرف الطارئ وهو أن الطفل للأضرار التي أصابت أحد الأطفال في الملاهي ودفع 

 امزبالت قیتعل رلأمدام ا"ما قد أصابته حالة من الدوار لكن المحكمة أقرت في حكمها أنه: 

 الاحتیاطات كافة اتخاذ منه یستدعي ما وهو ،بنتیجة امزلتا المهني یقععلى فإنه السلامة

 نفس في المتواجد الحریص هنيالم العائلة كرب والتصرف ،)العملیة أثناء الأطفال كمراقبة(

)، ویرى الباحث أن هذا التوجه أیضاً غیر سدید ومنتقد لأنه حینما یجعل الالتزام ١" (ظروفه

بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد أساسه في الالتزام بضمان السلامة فإنه بذلك یجعل الالتزام 

ننكره لأنه سابق على التعاقد وفي مرحلة  بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد التزاماً تعاقدیاً وهو ما

وفي رأي رابع یرى أنصار  - سابقة علیه لتكوین الرضا الحر المستنیر والإرادة الصحیحة. رابعاً 

أن الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد یجد أساسه في: "مبدأ حسن النیة"،  )،٢هذا الاتجاه (

الفرنسي وهو یفرض التزاماً على المدین به تجاه الدائن وهو وهذا المبدأ قرره الفقه المصري والفقه 

غالباً ما یكون المستهلك أو غیره بالتزام الصدق والشفافیة والأمانة في مواجهة الطرف الآخر في 

العملیة العقدیة ویقتضي ذلك أن یراعي المدین بمراعاة حسن النیة ظروف ضعف الطرف الآخر 

تغل ذلك الضعف بالتدلیس الذي یمارسه على الطرف الضعیف، المعرفیة والاقتصادیة وألا یس

ویرى أنصار هذا الاتجاه أن الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد له ذاتیة مستقلة وأن أساسه 

) وتقابلها المادة ١٤٨/١القانوني مستمد من نصوص القانون المدني المصري في المادة (

نسي، والتي تنص على أنه: "یجب تنفیذ العقد طبقاً لما اشتمل ) من التقنین المدني الفر ١١٣٤/٣(

)، ویرى الباحث أن مبدأ حسن النیة لم یكن ٣علیه وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة" (

قاصراً على الالتزامات السابقة على التعاقد فهو مبدأ ملازم للعقد في كل مراحله، وعلیه لا ینبغي 

بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد، ولما كان الموضوع فیه من التشتت ما أن یكون أساساً للالتزام 

فیه فقد تدخل المشرع المصري والمشرع الفرنسي لجعل أساس الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل 

  التعاقد هو قوانین حمایة المستهلك وهي التي نصت صراحة على وجوب الالتزام بالإعلام.

  

   

                                                           

  ١٥٥) انظر: شهیدة قادة، المسئولیة المدنیة للمُنْتِج، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ١(

) انظر: علاء عمر محمد الجاف، الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، المرجع ٢(

، وانظر أیضاً: كریم عزت حسن الشاذلي، النظام القانوني لحمایة المستهلك الإلكتروني، ٢١٣السابق، ص 

  ٦٤المرجع السابق، ص 

م وفقاً لآخر تعدیلاته معلقاً على مواده بأحكام ١٩٤٨لسنة  ١٣١) أسامة أنور، القانون المدني رقم ٣(

  ٢٥محكمة النقض، المرجع السابق، ص 



٢٨٦ 
 

  الغصن الثاني

  الأساس الصریح للالتزام بالإعلام الإلكتروني 

  قبل التعاقد

الأساس الصریح الذي یبرر الالتزام بالإعلام هو اختلال التوازن بین طرفي العلاقة 

التعاقدیة من حیث الاختلال المعرفي الذي یفتقر إلى البیانات والمعلومات الأساسیة التي تُعدُ 

رف على أوصاف السلع أو الخدمات محل التعاقد الذي بمثابة المرشد للطرف الضعیف في التع

)، ولذلك أراد المشرع تعویض الطرف الضعیف عن ضعفه ١یرید الطرف الضعیف إبرامه(

المعرفي بفرض التزام على عاتق المهني بتنویر إرادة الطرف الضعیف وإعادة التوازن المعرفي 

ل نظریة عیوب الإرادة غیر كافیة المختل إلى نصابه، وحیث أن حمایة الطرف الضعیف من خلا

  فكان لابد من فرض هذا الالتزام كمبرر قانوني لإعادة التوازن العقدي.

  

  الفرع الثاني

  طبیعة الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد

نظراً للأهمیة التي یحتلها الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد والوقوف على طبیعة 

حیث كونه عقدیاً أو غیر ذلك، لأن تحدیده والوقوف على طبیعته یؤثر على الأحكام الالتزام من 

القانونیة بما یساعد على تحدید المسئولیة القانونیة الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام 

الالكتروني قبل التعاقد، وأیضاً الوقوف على طبیعة الالتزام من حیث كونه التزام بتحقیق نتیجة أو 

  لتزام ببذل عنایة، وفیما یلي نتحدث عن طبیعة الالتزام بالإعلام قبل التعاقد:ا

  

   

                                                           

  ١٢٧مایة المستهلك في نطاق العقد، المرجع السابق، ص ) انظر: محمد جریفیلي، ح١(



٢٨٧ 
 

  الغصن الأول

  طبیعة الالتزام من حیث كونه عقدیاً أو غیر ذلك.

یرى أنصار هذا الرأي أن الإخلال بالالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد  الرأي الأول:

سابقاً على التعاقد إلا أن تأثیره ارتد إلى ما بعد مسئولیته عقدیة لأن الإخلال وإن كان 

التعاقد، وهذا الفریق هو الذي رأى سابقاً أن الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد یجد 

أساسه في الالتزام بضمان العیوب الخفیة والالتزام بالتسلیم والالتزام بضمان السلامة 

هذا الفریق یفترض وجود عقد سابق وأن الإخلال )، وبالتالي فإن ١وكلها التزامات عقدیة(

بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد یجد صداه في هذا العقد وهذا ما أكدته محكمة النقض 

)، حیث قضت بأن: "عدم تقدیم المُنْتِج للبیانات المتعلقة بقابلیة حدوث حریق ٢الفرنسیة (

ل المستهلك بخصائص السلعة نتیجة استخدام السلعة یؤدي لمسئولیته العقدیة لأن جه

محل الاستخدام وعدم إثبات إهمال أو عدم حیطة المستهلك یؤكد على مسئولیة المُنْتِج، 

وهذا یعني أنه ضامن للسلعة". الرأي الثاني: ویضفي أنصار هذا الرأي الصفة غیر 

الإعلام العقدیة على الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد، لأن الإخلال بالالتزام ب

الالكتروني قبل التعاقد هو إخلال بأمور سابقة على التعاقد فكیف ندرجها ضمن 

الالتزامات العقدیة (على حد قولهم)، وبذلك یدرجون الإخلال بالالتزامات السابقة على 

التعاقد ضمن المسئولیة التقصیریة لأن العقد لم یُبْرَم بعد ومن غیر المعقول أن یكون 

صل، وكما ذكرنا سابقاً أن وجهة نظر هذا الفریق أن الالتزام بالإعلام الفرع سابقاً للأ

الالكتروني قبل التعاقد یجد أساسه في القانون المدني الفرنسي والمصري وفي كود 

الاستهلاك الفرنسي وقانون حمایة المستهلك المصري الجدید وفي المبادئ العامة للقانون 

ادل في العقود، وبالتالي فإنه وبحكم القانون فإن ومنها مبدأ حسن النیة والتعامل الع

المسئولیة الناشئة عن الإخلال بالالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد هي مسئولیة 

)، ویرى الباحث أنه لا مانع من إدراج الإخلال بالالتزام بالإعلام الالكتروني ٣تقصیریة (

سابق على وجود العقد أصلاً فكیف ضمن المسئولیة التقصیریة لأنه إخلال بالتزام 

  نصنفه ضمن المسئولیة العقدیة التي من المفترض أنها نتیجة للإخلال بأحد بنود العقد. 

   

                                                           

  ٤٨) انظر: كریم عزت حسن الشاذلي، النظام القانوني لحمایة المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص ١(

) خالد مصطفىفهمي، الالتزام بالإعلام في التعاقد عن بُعْد في ضوء قانون حمایة المستهلك، المرجع ٢(

 ٦٩السابق، ص 

  ٥٠انظر: كریم عزت حسن الشاذلي، النظام القانوني لحمایة المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص  )٣(



٢٨٨ 
 

  الغصن الثاني

  طبیعة الالتزام بالإعلام الالكتروني

  قبل التعاقد من حیث كونه التزام

 بتحقیق نتیجة أو التزام ببذل عنایة

إن طبیعة الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد من حیث كونه التزام بتحقیق نتیجة أو 

ببذل عنایة هي محل اهتمام كبیر من أهل الفقه لأن ذلك سوف یكون له تأثیر في أحكام 

  المحاكم والجزاء الواجب التطبیق، وسنعرض للاتجاهات المذكورة في هذا الصدد: 

علام الالكتروني قبل التعاقد هو التزام بتحقیق نتیجة: یذهب أنصار هذا الرأي الالتزام بالإ :أولاً 

إلى أن الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد هو التزام بتحقیق نتیجة، وتحقیق النتیجة 

یعني أن المدین بالالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد مطالب لیس فقط ببذل عنایة 

ولكن بتحقیق نتیجة، وفي الحقیقة أن الالتزام بتحقیق نتیجة لا یكون عادة الرجل المعتاد 

إلا في الأشیاء الخطرة وإنما أراد أنصار هذا الرأي التخفیف عن كاهل المستهلك وعدم 

تحمیله عبء الإثبات لأن المبیع یحمل في طیاته الخطورة وینبغي على المدین بالالتزام 

اقد أن یتخذ الاحتیاطات اللازمة والضروریة لمنع وصول بالإعلام الالكتروني قبل التع

الخطر للمستهلك وإذا أراد نفي مسئولیته أو دفعها عن نفسه أن یثبت تنفیذه للالتزام 

)، ١(لذي حال بینه وبین تحقیق النتیجةبالإعلام أو یثبت السبب الأجنبي أو خطأ الغیر ا

الالتزام هو التزام ببذل عنایة من شأنه ویضیف أنصار هذا الاتجاه إلى أن اعتبار هذا 

فرض التزام لا یحقق الهدف من حمایة المستهلك وجعله بلا فائدة ویخالف نص المادة 

) من القانون المدني المصري والتي تضمن أن یكون المشتري عالماً بالمبیع ٤١٩/١(

  ). ٢(ق حقیقة المبیعبعلماً كافیاً وذلك من خلال البیانات التي یقدمها له البائع والتي تطا

الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد هو التزام ببذل عنایة: وطبقاً لهذا الاتجاه فإن  :ثانیاً 

أنصاره یعتبرون أن الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد هو التزام ببذل عنایة لأنه 

ي قبل التعاقد غیر مسئول عن كما ذكرنا سابقاً فإن المدین بالالتزام بالإعلام الالكترون

تطویر قدرات الدائن الذهنیة وجعله یلتزم بتعلیماته حتى ولو جبراً، ویعرض أحد الفقهاء 

                                                           

) انظر: عبد الرؤف حسن أبو الحدید، الحمایة القانونیة للمستهلك في عقود التجارة الالكترونیة، المرجع ١(

، ١٠٦لبیع، دراسة مقارنة، ص ، نقلاً عن: علي سید حسن، الالتزام بالسلامة في عقد ا١٨٠السابق، ص 

  م.١٩٩٠دار النهضة العربیة، القاهرة، 

فهمي، الالتزام بالإعلام في التعاقد عن بُعْد في ضوء قانون حمایة المستهلك،  ) انظر: خالد مصطفى٢(

  ٧٣المرجع السابق، ص 



٢٨٩ 
 

حكم القضاء المدني الفرنسي في هذا الصدد فیقول: "في عقد بیع مواد رسم یكون المهني 

اللازمة،  البائع قد وفى بالتزامه بالإعلام إن هو بین شروط الاستخدام والاحتیاطات

)، ١لاستخدام المواد استخداماً صحیحاً محققاً للغایة المنشودة، وهو الالتزام بوسیلة" (

فالمدین مسئول فقط عن تبلیغ العلم الكافي عن المبیع للدائن أو المستهلك أو المشتري 

شأنه في ذلك شأن الطبیب الذي یصف الدواء للمریض ولا حیلة له في الشفاء ولا في 

مریض لتناول الدواء، وهذا الاتجاه هو الرأي الراجح في الفقه وأیده القضاء إهمال ال

)، وهذا الرأي هو الذي یؤیده الباحث ویعتمده لأنه ٢الفرنسي في العدید من أحكامه (

یكفي أن یبذل المدین بالالتزام بالإعلام الالكتروني واجبه بعنایة الرجل المعتاد ولا یقصر 

انات والمعلومات المطلوبة للتعاقد، لكن أمر حمله على الالتزام لیس في إبلاغ الدائن بالبی

  موكولاً إلیه. 

   

                                                           

  المرجع السابق، نقلاً عن:) انظر: أحمد عبد التواب محمد بهجت، الحمایة القانونیة للمستهلك الالكتروني، ١(

S.Dion not. Sous Cass. Civ. I, 23 Avril 1985, D.S. 1985 J., p.558 

، نقلاً ٧٦) انظر: مصطفى أحمد أبو عمرو، الالتزام بالإعلام في عقود الاستهلاك، المرجع السابق، ص ٢(

  عن:

Cass. 1erech., 23 avril 1985: D. 1985, p. 558, note S. Dion, Cass. Com., 11 

juin 1985: Rtd. Civ., 1986, obs. J. Mestre. 



٢٩٠ 
 

  الخاتمة

مع زیادة التطور التقني والتكنولوجي زادت الرغبة لدى المستهلك في خوض تجربة 

التعاقد عن طریق التجارة الإلكترونیة لما توفره من جهد ومال وجودة أیضاً، فالمستهلك یستطیع 

ال عبر المتاجر الافتراضیة التي تتیح له التعرف على میزات جدیدة للسلعة أو الخدمة لم الانتق

یكن لیدركها عبر المتاجر التقلیدیة، ناهیك عن وسائل الإعلام والإعلانات التي یتم بثها لیل 

اد نهار عبر الشبكة العنكبوتیة مما جعل المستهلك مولعاً بالتجارة الإلكترونیة، ومن أجل ذلك أر 

الباحث أن یتلمس الحمایة القانونیة الوقائیة للمستهلك الإلكتروني على الشبكة العنكبوتیة ضد 

الإعلانات الكاذبة والمضللة والتي تعتبر الشِباك التي یوقع بها التاجر المستهلك الإلكتروني من 

في الفقه  أجل أن یتعاقد على سلعته أو خدمته، وتم التعرف أولاً على المستهلك الإلكتروني

والقضاء كمبحث أول، ثم أتبع الباحث ذلك بمفهوم الإعلانات الكاذبة والمضللة في الفقه والقضاء 

ووسائل الحمایة المدنیة التي یتبعها المستهلك الإلكتروني في حالة تعرضه لإعلانات كاذبة 

ئج والتوصیات ومضللة جعلته یبرم التعاقد كمبحث ثان، وتوصل الباحث في نهایة بحثة إلى النتا

  التالیة: 
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  النتائج: 

إن تعریف المستهلك الالكتروني المقترح یجب أن یتضمن النص على الشخص الطبیعي  -١

والمعنوي على حد سواء، وألا یقتصر النص على التعاقد في حالة الشراء فقط وإنما یشمل 

لأحدهما فقط، وأن كل  الاستئجار، والاقتراض، والانتفاع، والاستعمال للسلعة أو الخدمة ولیس

هذه المعاملات لإشباع احتیاجات المستهلك الالكتروني الشخصیة، أو العائلیة، أو المهنیة، أیاً 

كانت وسیلة التعاقد، ولا تدخل في مجال تخصصه، وینبغي ألا ینوي إعادة التسویق، أو البیع 

  .للسلعة أو الخدمة، وأن تنتفي لدیه الدرایة الكاملة بإصلاح عیوبها

التضلیل في الإعلان الإلكتروني یكون ناتجاً عن الخداع في الغالب الأعم، والخداع أعم  -٢

  وأشمل من الكذب فكل كذب من الخداع ولیس كل خداع من الكذب.

لكي یكون التشریع متفقاً مع أسس حمایة المستهلك الإلكتروني والتقلیدي على حد سواء  -٣

لإعلام ذكر الالتزام بالإعلام بأنه التزام قانوني وذكر طرفي یجب أن یراعي في المواد الملزمة ل

العلاقة (الدائن بالالتزام والمدین به)، ومضمون الالتزام وهو الالتزام بذكر العناصر الجوهریة 

للسلعة أو الخدمة، والمعلومات التي تحدد هویة المدین بالالتزام وطریقة الاتصال به وأنشطته، 

  للالتزام بالإعلام الإلكتروني.وهذا هو الحد الأدنى 

الاتجاه القائل بأن البیانات والمعلومات التي یفضي بها المدین بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد  -٤

هي من ملحقات الشيء المبیع، هو اتجاه غیر سدید لأنه یلحق أشیاء سابقة على التعاقد بأشیاء 

في المسئولیة والمصدر، فالالتزام بالإعلام لاحقة علیه على الرغم من اختلاف السابق واللاحق 

قبل التعاقد یندرج تحت المسئولیة التقصیریة عند الإخلال، ولا مانع من إدراج الإخلال بالالتزام 

بالإعلام الالكتروني ضمن المسئولیة التقصیریة لأنه إخلال بالتزام سابق على وجود العقد أصلاً 

تي من المفترض أنها نتیجة للإخلال بأحد بنود العقد.، فكیف نصنفه ضمن المسئولیة العقدیة ال

أما الالتزام بالتسلیم فیندرج تحت المسئولیة العقدیة عند الإخلال لأنه التزام عقدي، ومن ناحیة 

المصدر فالالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد مصدره القانون أما الالتزام بالتسلیم فمصدره 

  العقد.

یة لم یكن قاصراً على الالتزامات السابقة على التعاقد فهو مبدأ ملازم للعقد في مبدأ حسن الن -٥

  كل مراحله، وعلیه لا ینبغي أن یكون أساساً للالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد.

الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد التزام ببذل عنایة لأنه یكفي أن یبذل المدین بالالتزام  -٧

بالإعلام الالكتروني واجبه بعنایة الرجل المعتاد ولا یقصر في إبلاغ الدائن بالبیانات والمعلومات 

 المطلوبة للتعاقد، لكن أمر حمله على الالتزام لیس موكولاً إلیه.
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  التوصیات: 

یوصي الباحث المشرع المصري بأن یكون تعریف المستهلك الالكتروني هو: "كل شخص  -١

معنوي یتعاقد على شراء أو استئجار أو اقتراض أو انتفاع أو استعمال سلعة أو خدمة طبیعي أو 

لا تدخل ضمن مجال تخصصه، لإشباع احتیاجاته الشخصیة أو العائلیة أو المهنیة، أیاً كانت 

وسیلة التعاقد، شریطة ألا ینوي إعادة تسویقها أو بیعها، وألا تكون لدیه درایة كافیة بإصلاح 

  عیوبها".

م، الخاص بتنظیم ١٩٥٦لسنة  ٦٦یهیب الباحث بالمشرع المصري أن یتناول القانون رقم  -٢

الإعلانات، بالتعدیل لیواكب التطورات الحدیثة ویكون بحق معبراً عن المستهلك وتعاقداته في 

العصر الحدیث، ویعرف الإعلان تعریفاً یرقى إلى المعنى المراد في ظل الثورة المعلوماتیة 

  ثة.الحاد

یوصي الباحث أن یكون التعریف المختار للالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد هو عبارة  -٣

عن: "التزام قانوني سابق على التعاقد الالكتروني، یلتزم بموجبه المدین بالالتزام أن یبصر 

أو  المستهلك عبر الشبكة العنكبوتیة بما یجهله من معلومات وبیانات جوهریة تخص السلعة

  الخدمة وطرق التواصل معه، والتي من المفترض عدم مقدرته على معرفتها بوسائله الخاصة".

یهیب الباحث بالمشرع المصري التركیز على تعریف الإعلان الإلكتروني، والالتزام بالإعلام  -٤

  الإلكتروني، بوصفها قواعد وقائیة للمستهلك الإلكتروني عبر الشبكة العنكبوتیة.
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